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*

  

 لخصالم

 مرادف" بوصفه القاعدة الشرعية"مصطلح يتناول هذا البحث 

ً

أن القاعدة القانونية  على أساسللقاعدة القانونية،  ا

ــل 

ِ

ّ

ث

ُ

ىتتالــتي الشــرعية القاعــدة  اغايتهــا تنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة �بعادهــا المختلفــة، وكــذ ،قاعــدة عامــة مجــردةتم

ّ

الغايــة  حــر

 " يـتم وضـع بشـري خـاصهـي القاعدة القانونيـة  ؛ أولهما أنفارقين جوهريينوجود ، مع نفسها
َّ
، دةجـراءات تشـريعية محـد

علاقــات النــاس تخــتص بالقاعــدة القانونيــة  مــن الــوحي، و&نيهمــا أنو اســتنباط أ مــن الــوحي، هــي نــصالقاعــدة الشــرعية و 

   تضيف إلى ذلك علاقة الإنسان بربه.  القاعدة الشرعيةو  ومعاملا-م العملية،

 و 

ٌ

   القاعدة الشرعية قضية

ٌ

 و مفهوم كلي ينطبق على أفـراده.  أو ،تنطبق على جزئيا-ا كلية

َّ

ن كـل قاعـدة شـرعية تتضـم

  ، وتتصف >لعقلانية والانسجام مع الفطرة السليمة. والنسبة الواقعية بينهما ،والحكم ،ثلاثة عناصر: الفرضية

   .عناصر القاعدة أنواع القاعدة، القاعدة القانونية، ،: القاعدة الشرعيةالكلمات المفتاحية

Components of Shari’ah Rule 

Abstract 

This paper deals with the term Islamic Shari'ah rule as synonymous with legal rule. 

The legal rule is a general and abstract rule with the purpose of regulating the social life 

in its diverse dimensions. The Islamic Shari'ah rule has the same purpose, with two 

fundamental differences. Firstly the legal rule is a special human decision that is carried 

out by specific legislative procedures while the Shari'ah rule is a text of revelation or 

deduction from revelation. Secondly, the legal rule is concerned with the relations 

among people and their practical transactions, while the Shari'ah rule adds to that the 

relationship between people and their God. 

The Shari'ah rule is a general case that applies to its specifics, or a holistic concept 

that applies to its elements. Each Shari’ah rule has three components: hypothesis, 

judgment, and real relation between them. This rule is characterized by rationality and 

harmony with natural extent, fitra. 

Keywords: Shari’ah rule; Legal rule; Types of rule; Components of rule. 
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بل للنشر بتاريخ م٢٥/٨/٢٠١٧تم تسلم البحث بتاريخ 

ُ

 .م٢٨/١٢/٢٠١٧، وق
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١٤ 

    :مقدمة

 

ُ

ــيـ

َ

 ع

ُّ

 علــى أســس وقواعــد محكمــة مســتنبطة مــن اســتقراء  د

ً

 قائمــا

ً

الفقــه الإســلامي علمــا

هــي فـإن النصــوص المتعلقـة �لعبـادات والمعـاملات  ؛غـرو في ذلـك النصـوص ودلالا�ـا، ولا

لكنهـــا تســـتوعب بكليا�ـــا وفضـــاءا�ا جزئيـــات الزمـــان والمكـــان  ،نصـــوص محـــددة ومتناهيـــة

  والأشــخاص.

ُ

ــولهــذا تـ

َ

 ع

ُّ

أحكــام الفقــه الاســلامي قواعــد شــرعية عامــة تتنــوع بحســب دورهــا  د

 و  في البنــــاء الفقهــــي الاجتهــــادي.

ُ

ى شــــرعية لأهــــذه القواعــــد ت

ّ

مــــأخوذة مــــن الشــــرع  *ــــاســــم

 الحنيــــف، مثلمــــا 

ُ

ــــي

َ

ى قطل

ّ

ســــم

ُ

مــــن القــــانون  ســــتمدةعلــــى القواعــــد الم "القاعــــدة القانونيــــة" م

  الوضعي.

 علـى خطـى بحـث قـانوني لأحـد أسـاتذة القـانونهذا العنوان للكتابة فيه  +اختر و 

ً

، سـيرا

في ســليمان الأحمــد أســتاذ القــانون المــدني في الجامعــات العراقيــة، في بحــث نشــره  محمـــد وهــو

 "،والحكـــم ،الفرضـــية :عناصـــر القاعـــدة القانونيـــة"عنـــوان وحمـــل  ،"الرافـــدين للحقـــوق"مجلـــة 

نمــا تتعــداهما إلى عنصــر -لــث إو  ،أن عناصــر الحكــم لا تنحصــر في هــذين العنصــرين +فوجــد

  والحكم القانوني. أي الصلة الواقعية بين الفرضية القانونية ؛أهم هو النسبة بينهما

  وقـــــد هـــــدا+

َّ

قـــــه المناطقـــــة المســـــلمون في كتـــــبهم بخصـــــوص إلى هـــــذا الاســـــتنتاج مـــــا حق

ــ ؛القضــا6

َ

ــفمــنهم م

َّ

ــ ،ث أركــان القضــيةن ثل

َ

 ومــنهم م

َّ

 ، والمحمــول ،عهــا (الموضــوعن رب

ّ

ســبة والن

  ،بينهمــــا

ّ

لمـــــاني لـــــدى الفيلســـــوف الأ +وقوعهـــــا). ثم وجـــــدعـــــدم ســـــبة أو والحكـــــم بوقـــــوع الن

ـــــل كـــــانط أن القضـــــا6 التحليليـــــة  ـــــتي تســـــتنتج بتحليـــــل هـــــي عمانوئي مـــــن جملـــــة القضـــــا6 ال

الحكــم عليــه  تطلــبي صائصــهمــا يعــني أن الوقــوف علــى صــفات الموضــوع وخ ؛موضــوعا�ا

.

ً

 ومعيار6

ً

  قيميا

 

َّ

 ـعلــى الــ انعوقــد شــج

ُ

 أن مــا لــدم

ً

ما

ُ

ــد

ُ

  يناضي ق

َّ

ق إلى مــن كتــب القواعــد الفقهيــة لم يتطــر

م الصـلة بـين لا سيما علم المنطق، و بولم يربط هذه القواعد  ،هذا التحليل

ِ

ك

ُ

أن هذا الربط يح

ضــفي علــى  ،الاجتمــاعي للشــريعة الإســلامية)الجانــب و  ،الفقــه (الجانــب التطبيقــيأصــول 

ُ

وي

  نساني.ناها العام القوة الاستدلالية المبتغاة في مجال التشريع الإالقاعدة الشرعية بمع
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١٥ 

ن كتـــــب القواعـــــد الفقهيـــــة مـــــدراســـــات ســـــابقة لامســـــت موضـــــوع الدراســــة؛ ف وهنــــاك

ــــتي تناولــــت هــــذا الج المهمــــة صــــولية والمنطقيــــةوالأ القواعــــد الفقهيــــة في : بوجــــه عــــام انــــبال

 الفقهيــة" قواعــد"الو ،وطي وابــن نجــيمللســي "الأشــباه والنظــائر"المــذاهب المختلفــة مــن أمثــال 

شـــرح القواعـــد " في هـــذا الســـياق: ومـــن الكتـــب الحديثـــة .لقـــرافيل "فـــروق"الو ،بـــن رجـــبلا

  .ليعقوب الباحسين "القواعد الفقهية"و ،لأحمد الزرقا "الفقهية

ـــو 

َّ

 "،ســــلاميمحـــاولات تقنـــين أحكــــام الفقـــه الإ" هة بحـــث لمحمــــد جـــابر الألفـــي عنوانــــثم

، الفرضــــية :عناصــــر القاعــــدة القانونيــــة" يحمــــل عنــــوانســــليمان الأحمــــد  لمحمــــد آخــــر وبحــــث

 عن   "،والحكم

ً

نظريـة  :المنطـق القـانوني في التصـورات"بـراهيم الزلمـي إكتا�ت مصطفى فضلا

 الالتزام في ضوء المنطق والفلسفة

ُّ

د

َ

ع

ُ

قتراب مـن نظريـة فقهيـة في جوهرها محاولات للا " التي تـ

ـ نـاحاول وهو مـاائمة على التحليل والتعليل والتدليل، قانونية معيارية متكاملة ق

ُّ

ليـه إل التوص

أبــواب  ضــمنمــن خــلال إعمــال النظــر العقلــي والتحليلــي في معطيــات الأحكــام الشــرعية 

    مختلفة من الفقه.

: مــا العناصــر ، همــامشــكلة البحــث في محاولــة الإجابــة عــن ســؤالين أساســيين وتتمحــور

 ـال

ُ

 م

ِ

ّ

  نة للقاعدة الشرعية؟كو

ُّ

  التطابق بين القاعدتين الشرعية والقانونية؟ ما سر

 -مــن حيــث اJمــوع-أن عناصــر القاعــدة الشــرعية هــي  افــتراض يقــوم البحــث علــىو 

 في وقـــوة ،فرة في القاعـــدة القانونيــة، مــع وجـــود اختلافــات في المصــدراالمتــو  نفســها العناصــر

 أعـهـو مجـال القاعـدة الشـرعية  أنلزام والقدسية والسمو، و الإ

ُّ

مـن مجـال القاعـدة القانونيـة،  م

 

َّ

ســواء  ؛بـداع العقـل الاجتهـادي البشـريإمـن  مـا يملكانــه التطـابق بينهمـا يكمـن في وأن سـر

 من نصوص الشارع كما هو الحـال في القاعـدة الشـرعيةأ

ً

مـن نتـاج تطـور  أم ،كان مستلهما

  تجاوز مراحل Oريخية متعددة مختلفة.عبر العقل البشري 

ف

َّ

  ،مقدمــــة مــــنالبحــــث  يتــــأل

َّ

تعريــــف و  ،ن تعريــــف العنصــــرومبحــــث تمهيــــدي يتضــــم

 ،أولهمـــا للتعريـــف �لقاعـــدة الشـــرعية وأنواعهـــا ؛ينيمبحثـــين متـــوالو نواعهـــا، أ وذكـــر القاعـــدة

  هما بخاتمة للاستنتاجات والمقترحات.ناأردفوقد لبحث عناصر القاعدة الشرعية.  هما-نيو 
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١٦ 

 

ً

  :واعهاالعنصر والقاعدة وأن في بيان معنى : أولا

١ . 

ً

 صطلاحاو  العنصر لغة

ً

  :ا

  

َّ

 عـــــد

ٍ

ـــــ ،والحســـــب ،الأصـــــل :هـــــي ،ةجـــــاء العنصـــــر في اللغـــــة لمعـــــان

ّ

 ،والحاجـــــة ،ةوالهم

.والجسم البسيط ،والمادة ،والهيولى

١

   

ــا

ّ

 اصــطلاح أم

ً

 ف ا

ُ

ــي

َ

الفلاســفة  يــرىو  ،ق علــى الجســم البســيط والأصــل المــادي للأشــياءطل

 أالأصــل الــذي تتــ أنــهالأوائــل 

َّ

  وهــو ،ســام مختلفــة الطبــاعف منــه الأجل

ٌ

 ،والمــاء ،الأرض :أربعــة

.والهواء ،والنار

٢

فوفي الكيمياء 

َّ

عر

ُ

 إلى ئياممـادة أوليـة لا يمكـن تحليلهـا كي Wنـهالعنصر  ، ي

ً

يـا

.هــو أبســط منهــا مــا

٣

ــ 

ِ

طل
ُ
 يءق اللفــظ كــان المــراد بــه الــركن المــادي الــلازم لوجــود الشــفــإذا أ

 و  كان الشيء  في حال ،المادي أو المعنوي

ً

. امعنو6

ً

  عتبار6

 القاعدة لغ .٢

ً

:او  ة

ً

  صطلاحا

 

ً

؛ســم فاعــلا :القاعــدة لغــة

٤

ــ 

ّ

 " :ا مــنإم

ً

 قعــودا

ُ

ــد

ُ

 الفســيلة يقع

َ

ــد

َ

ع

َ

صــار لهــا جــذع  أي "؛قـ

او  ،تقوم عليه

ّ

 " :من إم

ً

ـدا

َ

ع

َ

 البعـير ونحـوه قـ

ُ

ـد

َ

 يقع

َ

ـد

ِ

ع

َ

ـ "؛ق

ِ

 أي كـان بوظيف

ِ

  سـترخاءا ه

ُ

.نوتطـام

٥

 

والقاعــدة مــن البنــاء أساســه،

٦

مــع علــى قواعــد. وقــد ورد اللفــظ في القــرآن الكــريم، وهــي تج 

 )،١٢٧(البقـــــرة:  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� في قولـــــه تعـــــالى: ،Zـــــذا المعـــــنى

. ووجـــــــــه تســـــــــمية الأســـــــــاس )٢٦(النحـــــــــل:  َّ قم قح فم فخ فح ُّ� :� وقولـــــــــه

  ؛�لقاعدة

ّ

 "ا لأن مادة إم

َ

د

َ

ع

َ

سـتحكام الضـروريين في كـل أسـاس سـتقرار والاتدل على الا "قـ

                                                 
١

  نظر:ا 

  .٥٠١ص ،م١٩٨٦ ،٤٢مؤسسة المشرق طبيروت:  ،منجد الطلاب .فؤاد أفرام ،البستاني -

 ،طبعــة دار الــدعوةإســطنبول:  ،إبــراهيم مصــطفى وآخــرون تخــريج:، المعجــم الوســيط .مجمــع اللغــة العربيــة >لقــاهرة -

  .٦٣١ص ،م١٩٨٩

٢

  .١٠٥ص، ه١٣٠٠ ،طبعة القسطنطينية :، إسطنبولالتعريفات .محمـدالشريف علي بن  ،الجرجاني 

٣

  .٦٣١ص مرجع سابق،، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية >لقاهرة 

٤

   .و المبالغةأ ،و الوحدةأ ،التاء فيها للتأنيث 

٥

   .٧٤٨ص مرجع سابق،، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية >لقاهرة 

٦

  .٧٤٨ص المرجع السابق، 
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١٧ 

لبناء عليه، فتكون القاعـدة بمعـنى الجـزء المسـتقر المسـتحكم مـن البنـاء الـذي تـتم حتى يمكن ا

ــاأركــان البنــاء عليــه، و 

ّ

 لأ إم

ُ

ــنــه ارت

ِ

 ك

ِ

عم

ُ

ل اســم الفاعــل بمعــنى ب في الكلمــة مجــاز لغــوي، فاســت

ـــــه تعـــــالى: ؛اســـــم المفعـــــول ـــــه، نظـــــير قول   َّ  كل كا قي ُّ� أي القاعـــــدة بمعـــــنى المقعـــــود علي

  )؛٢١(الحاقة:

َ

 أي م

ْ

 ر

ِ

  ية.ض

ا في الا

ّ

 متعددة؛ للقاعدة تعريفات  يوجدصطلاح فأم

َّ

قضـية "فها الجرجاني W*ـا فقد عر

 

ُ

ـك

ّ

."ة منطبقـة علــى جميـع جزئيا�ــالي

٧

  

ِ

ّ

ُ

�لقــوة  لاشـتمالهايـت القضــية الكليـة �لقاعــدة وقـد سم

 لهــا. و 

ً

القاعــدة أمــر كلــي منطبــق علــى إن "التهــانوي  قــالعلــى أحكــام جزئيــة تكــون فروعــا

 جميـــع جزئ

ُّ

."ف أحكامهـــا منـــهياتـــه عنـــد تعـــر

٨

ـــ 

ُ

 وهـــي عنـــده ت

ِ

 قـــدو  ف الأصـــل والقـــانون.راد

 

َّ

 وصـــفها مصـــطفى الزرقـــا W*ـــا أصـــول كليـــة في نصـــوص مـــوجزة دســـتورية تتضـــم

ً

ن أحكامـــا

 

ً

  تشــريعية

ً

.في الحــوادث الــتي تــدخل تحــت موضــوعها عامــة

٩

 كتــاب  وذكــر الحمــوي في شــرحه 

 هــي عنــد الفقهــاء بــن نجــيم أن القاعــدة لا "لأشــباه والنظــائر"ا

ُ

ــحكــم أكثــري لا ك

ّ

؛يل

١٠

أي  

 و ينطبق على أكثر جزئياته، حكم 

ُ

 لا يلغي ك

ّ

سـتثناء لكـل اة القاعدة، بقدر ما يعني وجود لي

  .قاعدة
َ
 فالأ

ُ

 ولى ملاحظة وصف الك

ّ

  هو متعارف عليه. ة في تعريفها، كمالي

  ،إذن

ُ

 فالقاعدة تعني وجود قضية ذات موضوع ك

ّ

م الـوارد يمكن تطبيق الحكـبحيث  ،يل

ا كـانـولـ .فيها على الجزئيات المندرجة تحت موضـوعها

ّ

 الفاعـل مرفوعـ م

ً

 -النحـاة بحسـب-ا

 افــإن موضــوع القضــية هــو كــل 

ُ

 ســم ي

َ

 ؛عــراب �لرفــعالإوحكمــه  ،ليــه الفعــل في الجملــةإد ســن

 

ِ

ّ

 ما، فإنه يج أي إذا ورد في أي

ٌ

  بجملة فاعل

ً

  ،أن يكـون مرفوعـا

ً

 أ لا منصـو�

ً

وهـذا  .و مجـرورا

يشـمل الفاعـل غـير  لاهـو و  .جاء زيد الفاعل في قولنا:مثل  ،لحكم يشمل الفاعل الصريحا

 نــــه فاعــــل معنــــوي لا لفظــــي.إإذ  ؛الحســــن الوجــــه :ليــــه في قولنــــاإالمضــــاف مثــــل  ،الصــــريح

 

ً

ـأن   من أهل البلاغة إلى ما قاله واستنادا

ِ

ُ

 كل لفـظ غريـب يخ

ُّ

،بفصـاحة الكـلام ل

١١

  فـإن 

َّ

 أي

                                                 
٧

  .١١٤صمرجع سابق،  ،التعريفات ،الجرجاني 

٨

 ،مكتبــة لبنــانلبنــان: رفيــق العجــم وآخــرون،  تحقيــق:، كشــاف إصــطلاحات العلــوم والفنــون علــي. محمـــد، التهــانوي 

  .٥٧٧، ص٢جم، ١٩٩٦، ١ط

٩

 .٢٣٤، ص١ج، ، د.ت٩دار الفكر، ط :، بيروتالمدخل الفقهي العام .أحمد مصطفى ،الزرقا 
١٠

، ١ج، ه١٣٥٧ ،دار الطباعـة العـامرةد.م: ، غمز عيون البصائر شـرح الأشـباه والنظـائر .محمـد، أحمد بن الحموي 

 .٢٢ص
١١

د ب 

َ

قص

ُ

  نظر:ا عمال.ستمأنوسة الا غيرو  ،غير ظاهرة المعنى ،كون الكلمة وحشيةت أن غرابة اللفظي



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٨ 

 يحــوي نــص أدبي 

ً

 لفظــا

ً

ــ غريبــا

ُ

م علــىيح

ِ

ّ

  ئالقــار  ت

ُ

ــأن ي

ِ

  ،ع كتــب اللغــة لمعرفــة معنــاهراج

ُ

ــيح

َ

م ك

  في حـال، إلا ةفصاحالبعدم عليه 

ُ

ـو

ِ

يـراد اللفـظ الغريـب لغـرض مثـل إد مـانع لهـذا الحكـم، ج

 

َّ

  .علمي أو بلاغي معين

خـــرى علـــى
ُ
الـــذاتي لا  مـــن أن يقولـــه الفلاســـفة والمناطقـــة لقاعـــدة، مـــاا ومـــن الأمثلـــة الأ

.يعلــليمكــن أن 

١٢

أي وصــف لا  يء؛فهــذه قاعــدة تنطبــق علــى كــل وصــف ذاتي لازم للشــ 

  .ينفــك عــن موصــوفه
َ
ســأ

ُ

 فهــذا الوصــف لا ي

ِ

 ل عــن ع

ّ

 بحيــث تــه، ل

ً

: لمــاذا يكــون لا يقــال مــثلا

 

ً

  :؟ أوالإنسان +طقا

ً

ّ

 مـن الناطقيـة والحركـة أمـر مـلازم لطبيعـة لماذا يتحرك الإنسان؟ لأن كلا

  الإنسان ووجوده.

 "القاعــدة الأصــولية المشــهورة:  ،مثــال آخــرو 

َّ

."د عــن القــرائن للوجــوبالأمــر إذا تجــر

١٣

 

 وهي تعني 

َّ

فـين، أن كل أمـر وارد في النصـوص الشـرعية يقتضـي إيجـاب المـأمور بـه علـى المكل

 

َّ

  ة قرينة صارفة عن معنى الإيجاب.إذا لم تكن ثم

 

ُ

 وهذه الأمثلة ت

ِ

ّ

  ،نا معنى القاعدةيلإب قر

ُ

 وت

ِ

ّ

  هما: ،أساسيين  أن لها عنصرينبين

  أو الحقيقة المفترض وجودها. ،الموضوع الكلي -

-  

ٍ

 من أنحاء الحمل. المحمول على الموضوع بنحو

 وي

َّ

هــو النســبة الواقعيــة بــين الموضــوع والمحمــول، الــتي ، ليهمــاإإضــافة عنصــر -لــث  تعــين

 

َّ

عــدم ومــلاك  ،عاة بينهمــا في حــال الصــدق والمطابقــةهــي مــلاك صــدق النســبة الخبريــة المــد

  الحال. االصدق في غير هذ

  نواع القاعدة:أ .٣

فــق إلى الأنــواع -�لنظــر إلى المصــدر الــذي تؤخــذ منــه-يمكــن تقســيم القاعــدة 

َ

 الآتيــة و

  ستقراء:دلالة العقل والا

                                                 
عبـد  تعليق:طبعة مصورة >لأوفسيت،  ،المختصر شرح تلخيص المفتاح .الدين مسعود بن عمر عدس ،التفتازاني -

  .١٦ص ،د.ت ،المتعال الصعيدي

١٢

  .٤٦ص ،م١٩٦١ ،دار المعارف :تحقيق: سليمان دنيا، مصر ،مقاصد الفلاسفة .محمـد أبو حامد ،الغزالي 

١٣

  .١٧٧ص ،م١٩٦٩، ١ط ،مطبعة المعارف :بغداد ،الأنموذج في أصول الفقه .احدفاضل عبد الو  ،عبد الرحمن 
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١٩ 

  القاعدة العقلية:أ. 

ُ

 هي قاعدة ت

َ

وتشهد لهـا الفطـرة البشـرية  ،ط من العقل السليمستنب

 
َّ
ـ ،لـى صـدقها وشمولهـافق العقلاء عالسوية، التي يت

َ

ويمكـن التمثيـل  .ن فـيهم علمـاء الشـريعةبم

قاعــــدة مثــــل: ثنــــان، القواعــــد المنطقيــــة والفلســــفية والكلاميــــة الــــتي لا يختلــــف فيهــــا �هــــا يلع

"،يرتفعــــان ولا ،النقيضــــان لا يجتمعــــان"

١٤

"،الكــــل أعظــــم مــــن الجــــزء"وقاعــــدة  

١٥

وقاعــــدة  

،"الواحـــــد لا يصـــــدر عنـــــه إلا الواحـــــد"

١٦

يتوقـــــف النقـــــل عليـــــه لا يثبـــــت إلا  مـــــا"وقاعـــــدة  

،"�لعقـــل

١٧

".يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب مـــا لا"وقاعـــدة  

١٨

 أن 

ً

كـــل علـــم مـــن   علمـــا

  ستغناء عنها.قواعد وقضا6 عقلية لا يمكن الايحوي العلوم 

ـــالـــتي قاعـــدة الهـــي  و الكونيـــة:أالقاعـــدة الطبيعيـــة ب. 

َّ

 والـــتي ،ليهـــا العلمـــاءإل يتوص

  ،كــــونظــــواهر الطبيعــــة وال تخــــص

ُ

ــــويم
َّ
مثــــل  ،والأحيــــاء هــــا بقواعــــد الفيــــز6ء والكيميــــاءيلعل ث

  ،إذا كــان لــدينا جســم متحــرك: "قاعــدة

ِ

ــر

ُ

ــمــن ك وت

ُ

 دون أن ت

ِ

ّ

  فيــهر ؤث

ُّ

فإنــه ســيظل  ،قــوة أي

 

َّ

 بســـرعة منظ

ً

".مـــة في خـــط مســـتقيممتحركـــا

١٩

 الـــتي درســـها ماكســـويل  القاعـــدة وهـــي 

ً

فقـــا

َ

 و

 لقوانين نيوتن في الحركة.

 هي قاعـدة يمكـن الا وضعية:القاعدة الت. 

ِ

ّ

فـاق والتواضـع عليهـا مـن جانـب علمـاء ت

 ،جتمـــــاعوالا ،قتصـــــادوالا ،والسياســـــة ،والقـــــانون ،في الفقـــــه(العلـــــوم الوضـــــعية والإنســـــانية 

مــــن  ذلــــك وغــــير ،والتــــدين ،والتشــــريع ،والتهــــذيب ،لغــــرض التنظــــيم )والأخــــلاق ،والتربيــــة

 ،و الدولي. والقاعدة الوضعية قد تكـون شـرعيةأ الغا6ت الإنسانية النبيلة في اJتمع الوطني

 أو أخلاقيـــة،  ،أو تربويـــة ،جتماعيـــةاأو  ،قتصـــاديةاو أ ،و سياســـيةأ ،و قانونيـــةأ

ً

 وذلـــك تبعـــا

  طبيعة موضوعا�ا المختلفة.ل

                                                 
١٤

 م،٢٠١٧ ،١ط ،مكتبـــة أمـــير، دار ابـــن حـــزمبـــيروت: -كركـــوك،  البرهـــان. بـــن مصـــطفىسماعيـــل إالشـــيخ  ،الكلنبـــوي 

  .٣٨٧ص

١٥

 ،سماعيليـانإؤسسـة م : يـرانإ ،السـيد مصـطفى الدشـتي :تعليـق ،الحاشية علـى �ـذيب المنطـق .الملا عبـد الله ،اليزدي 

  .٢٠٤ص ،م١٩٨٤، ٢ط

١٦

  .١٦٥ص ،ه١٤٠٤ ،مؤسسة النشر الإسلامي :إيران، �اية الحكمة .حسين محمـدالسيد  ،الطباطبائي 

١٧

 ،مطبعـــة بـــولاق الأميريـــة :القـــاهرة ،تقريـــب المـــرام شـــرح �ـــذيب الكـــلام .الشـــيخ عبـــد القـــادر الســـنندجي ،المهـــاجر 

  .٣٢ص ،ه١٣١٨

١٨

  .١٨١ص ،م٢٠٠١، ١ط ،مؤسسة الرسالةبيروت: ، الوجيز في شرح القواعد الفقهية .كريمعبد ال، زيدان 

١٩

، ١ط، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــربــــيروت: ، Gصــــف يعلــــ ي، ترجمــــة: علــــفلســــفة العلــــم .فيليــــب، فرانــــك 

  .٢١٣ص ،م١٩٨٣



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٢٠ 

 

ً

  وأنواعها ،تعريفها :: القاعدة الشرعية�نيا

 تعريف القاعدة الشرعية:. ١

  تعبـــير حـــديث عـــنهـــي القاعـــدة الشـــرعية 

ِ

ّ

لحكـــم الشـــرعي، ان الـــنص الشـــرعي المتضـــم

 ت

ً

ــ "،القاعــدة القانونيــة"مــع مصــطلح  ناغمــا

ِ

ّ

 بفقهــاء شــرعيين زاولــوا وqس

ً

التــدريس في  مهنــة يا

.الجامعـــات العربيـــةفي القـــانون والحقـــوق  تيكليـــ

٢٠

  

ُ

 ولا م

ّ

 أناصـــة وبخ ،صـــطلاحة في الاشـــاح

  تخصصـون،أ+س مهـم  وهسـتعملاو  وهأطلقالذين 

ِ

ر

ُ

علـى العلـم. وهـذا يعـني أن فـوا �لحـرص ع

  نتواضع على هذا المصطلح.

فالقاعـــــــدة الشـــــــرعية هـــــــي القضـــــــية الكليـــــــة المـــــــأخوذة مـــــــن نصـــــــوص الشـــــــريعة إذن، 

،الإسلامية

٢١

  

َّ

 والـتي فـين والوقـائع ذات الصـلة Zـم، الـتي تنطبـق علـى تصـرفات المكل

َّ

ن تتضـم

 

ً

 تقريرية

ً

  أحكاما

ً

  . وتقويمية

  شرح التعريف:

  وهـــي ،لفـــظالعتبـــار عـــن الواقـــع � تي تحكـــية الخبريـــة الـــهـــي الجملـــ :القضـــية أ.

ً

 أيضـــا

عــدم أو  ،والنســبة التامــة الخبريــة الــتي هــي وقــوع النســبة ،والمحكــوم بــه ،مجمــوع المحكــوم عليــه

خــرى،و  .عــنىالمعتبــار وقوعهــا �
ُ
قــول ملفــوظ أو معقــول يصــح أن هــي ن القضــية فــإ بعبــارة أ

قــــال لقائلــــه إنــــه صــــادق أو كــــاذب.ي

٢٢

ــــم فيهــــا بوقــــوع والقضــــية  

ِ

ك

ُ

قــــد تكــــون حمليــــة إذا ح

،وقوعهـــا كمـــا في القضـــية الســـالبةعـــدم أو ب ،النســـبة كمـــا في القضـــية الموجبـــة

٢٣

وقـــد تكـــون  

 

ُ

ـــشـــرطية إذا ح

ِ

 ك
ُ
في القضـــية الشـــرطية  خـــرى كمـــام بتعليـــق وقـــوع النســـبة علـــى وقـــوع نســـبة أ

                                                 
٢٠

  ،عباس السامرائي محمـدو  ،وحمد عبيد الكبيسي ،مصطفى الزلمي :منهم 

َّ

المدخل لدراسة الشريعة " :هم المشتركففي مؤل

 ـال "،الإسلامية

ُ

 م

َّ

  الشريعة والقانون. تير في الجامعات العراقية لكليقر

٢١

فــإذا كـــان الشـــرع هــو نفـــس النســـب  .لوحظــت مـــن حيـــث أخــذ الأحكـــام "الشـــرعية" :هــذا يعـــني أن النســبة في قولنـــا 

  ،الأحكــامكــذا التامــة، و 

ُ

�ن في العبــارة  ويمكــن تعليــل ذلــك .أخوذ والمــأخوذ منــهتحــاد المــاعــتراض مفــاده لــزوم ا فقــد يــرد

 

ً

  مضافا

ً

  :نظراأي المأخوذة من أدلة الشرع.  ؛محذوفا

 ،ولادهأمطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي و مصـر: ، حاشية على شرح جمع الجوامـع .عبد الرحمن بن جاد الله ،البناني -

  .٤٣، ص١ج ،د.ت

٢٢

  .١٤٤-١٤٣صمرجع سابق،  ،البرهان ،الكلنبوي 

٢٣

  .١٤٤ص المرجع السابق، 
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٢١ 

  ،المتصــلة
ُ
.ية المنفصــلةخــرى كمــا في القضــية الشــرطأو بتعليــق الوقــوع علــى عــدم وقــوع الأ

٢٤

 

 منهاالأمثلة الإيضاحية لهذه و 

ٍ

ّ

  :كل

  قولنا: البيع الربوي حرام. مثل ،القضية الحملية الموجبة -

  قولنا: لا زكاة في الغنم المعلوفة. مثل ،القضية الحملية السالبة -

  قولنا: إذا قتل الإنسان ولده فإنه لا يقتص منه. مثل ،القضية الشرطية المتصلة -

ــ ؛قولنــا: الواجـب �لقتــل العمـد مثـل ،شـرطية المنفصــلةالقضـية ال -

ّ

ــاو  ،ا القصـاصإم

ّ

 إم

  الدية.

  ب.

ُ

 الك

ّ

د بذلك ة:لي

َ

قص

ُ

  ي

ُ

 القضية التي ح

ِ

م فيها علـى كـل فـرد مـن أفـراد موضـوعها، ك

 خلاف

ً

 ل ا

ُ

 لجزئية التي يح

َ

.على بعض الأفراد فقط م فيهاك

٢٥

 أن  

ً

الكلية تتجـه إلى الأفـراد علما

إلى الأحوال في القضا6 الشرطية.و ، في القضا6 الحملية

٢٦

  

ــد بــذلك :المــأخوذة مــن نصـــوص الشــريعة الإســـلامية ت.

َ

قص

ُ

القضـــا6 الــتي يمكـــن  ي

 ـطــرق الدلالــة الــ حــدىســتنباطها مــن الآ6ت القرآنيــة والأحاديــث النبويــة yا

ُ

 م

َّ

صــول بي
ُ
نة في أ

ثلــــث  شـــملالــــتي ت "المباحــــث اللفظيـــة"عنـــوان ضــــمن  نـــدرجالفقـــه، وهــــي طـــرق منضــــبطة ت

 

ً

 ،. فالنصـــوص الشـــرعية تتفـــاوت فيمـــا بينهـــا بحســـب الدلالـــةمباحـــث علـــم الأصـــول تقريبـــا

  والخفاء. ،والوضوح ،والظنية ،ومستو�6ا في القطعية

  ث.

َّ

النصــوص الشــرعية   :فــين والوقــائع ذات الصـلة 	ــمتنطبـق علــى تصــرفات المكل

  وهـــي تشـــمل ،كثـــيرة

ّ

 غــــير أن .وعمليـــة الإنســــان مـــن أمـــور عقديـــة وخلقيـــة جميـــع مـــا يهـــم

 

َّ

عــنى Wفعــال المكل

ُ

ومــا يتصــل  ،فــينالنصــوص الــتي تؤخــذ منهــا الأحكــام والقضــا6 هــي الــتي ت

وهــــذه النصــــوص  .جتماعيــــةالحيــــاة الشخصــــية والا Zــــم مــــن مســــؤوليات ووظــــائف في ســــير

 

َّ

 محــد

ً

 عنــد الفقهــاء الــذين كتبــوا عــن آ6ت الأحكــام وأحاديثهــا، وإن كــان  دة تقريبــا

ً

أن  ممكنــا

 

ُ

 ســتي

َ

أن  وذلــكولــو علــى ســبيل الإشــارة والإيمــاء؛  ،مــل مــن أحكــامتط مــن كــل نــص مــا يحنب

                                                 
٢٤

  .١٤٤ص المرجع السابق، 

٢٥

  .١٦٣ص المرجع السابق، 

٢٦

  .٢٤٧ص المرجع السابق، 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٢٢ 

، �لدلالـة اللفظيـة الواضـحة

ً

 أو ضمنا

ً

و أ ،للنص معاني محتملة في منطوقه ومفهومه، صراحة

. �لدلالة الا

ً

  لتزامية عقلا

صــفته  يءو الشــأالــتي تســبغ علــى واقــع الفعــل  هــي الأحكــام :الأحكــام التقريريــة ج.

الصــدق حســن والكــذب قبــيح، والمســاواة بــين أفــراد  مثــل قــول:لواقعيــة الــتي يتصــف Zــا، ا

 ولا ،كلهـــا قضـــا6 مركـــوزة في الفطـــرة البشـــريةف اJتمـــع أمـــر جميـــل، ومســـاعدة الفقـــراء خـــير.

  تحتاج إلى إثبات.

  أحكـامهـي  :الأحكام التقويمية ح.

ُ

 ت

ِ

ّ

 مـا ينبغـي أن يوصـف بـه الفعـل مـن صـفات بـين

مـن  )١-١٢١( ورد في المـادةالـنص الـذي  ومـن الأمثلـة علـى ذلـك يـزان العـدل.قيمية في م

ــأ والــذي يفيــد ،عراقــيالدني القــانون المــ

َ

 نــه "إذا غ

َّ

ـــ، حــد المتعاقــدين �لآخــرأ رر

َّ

ق أن في وتحق

 

ً

  العقــد غبنــا

ً

   ،فاحشــا

ً

".علــى إجــازة العاقــد المغبــون كــان العقــد موقوفــا

٢٧

  

َّ

ن فكــل عقــد تضــم

 هــو موقــوف،

ً

 هــو  تغريــرا

ُ

 علــى كــل عقــد م

ً

 ذه القضــية تفــترض عــدم نفــاذ العقــد مرتبــا

ِ

ّ

ن تضــم

 غبنــــ

ً

؛فاحشــــ ا

ً

حكــــم تقــــويمي، والفــــارق بــــين الأحكــــام التقريريــــة هــــو فــــالحكم بعــــدم النفــــاذ  ا

 
ُ
 والتقويميـــة هـــو أن الأ

ُ

 ولى أحكـــام خبريـــة ت

ِ

ّ

نعكـــاس لمـــا هـــو واقـــع اأي إ*ـــا  ؛هـــو واقـــع ر مـــاقـــر

 ،

ً

 الثانية أحكام إنشائية تقترح و فعلا

ً

  واقعا

ً

  غير موجود فعلا

ً

  .حتى يوجد مستقبلا

  نواع القاعدة الشرعية:. أ٢

  القاعدة الشرعية بحسب حقيقتها ووظيفتها: أ.

 

ُ

ودائــرة الشــرع واســعة ســعة  .ليــة مــأخوذة مــن الشــرعالقاعــدة الشــرعية هــي كــل قضــية ك

ق هــي النصـوص القرآنيــة والأحاديـث النبويــة، لكـن القاعــدة الشـرعية المقصــودة عنـد الإطــلا

ــــ

َّ

 الــــتي تتعل

َّ

نتمــــائهم إلى الــــدين افــــين، وهــــم الملزمــــون Wحكــــام الشــــريعة بحكــــم ق Wفعــــال المكل

مـــن حيـــث -والقاعـــدة الشـــرعية Zـــذا المعـــنى  .لتـــزامهم �لشـــهادة ومقتضـــيا�ااو  ،الإســـلامي

ستنباط الحكم الشرعي، وقـد تكـون اقد تكون أصولية نظرية تفيد اJتهد في عملية  -المبدأ

                                                 
٢٧

  .٣٨ص ،صباح صادق الأنباري :، إعدادم٢٠٠٦ ،وتعديلاته م١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  
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٢٣ 

 فقهيـة 

َّ

  ،نـة في �ب أو أكثــر مـن أبــواب الفقـهيضـبط Zــا الفقيـه مســائل فقهيـة معي

ُ

 وت

ِ

ينــه في ع

ــ

َّ

 الفتــوى، وقــد تكــون عمليــة يخــرج Zــا المكل

ِ

ّ

 .متثالــه للشــرعاه وحيرتــه في أوقــات ف مــن شــك

  نواع:أثلاثة  -�لنظر إلى طبيعتها-فالقاعدة الشرعية  وعلى هذا،

ــــتيالقاعــــدة هــــي  :القاعــــدة الأصــــولية - ، مثــــل ســــتدلال الفقهــــيتقــــع كــــبرى في الا ال

  :القاعدة الأصولية

ُ

 "إذا تعارض المقتضي والمانع ق

ِ

ّ

".م المانعد

٢٨

  

التي تضـبط مسـائل متنوعـة متفرقـة في �ب فقهـي أو  القاعدةهي  :القاعدة الفقهية -

."الأمور بمقاصدها"مثل القاعدة المشهورة:  ،أكثر

٢٩

  

  القاعدةهي  :القاعدة العملية -

ُ

 التي تخ
ِ
 ر

َّ

 ج المكل

ِ

ّ

الحكـم  بخصـوصه ف من حيرته وشـك

.حتياط والتخييرقاعدتي الامثل  ،الشرعي

٣٠

  

ــــاء الفقــــه  ،ووظائفهــــا ريفا�ــــا،واضــــح مــــن تع هــــذه الأنــــواع والفــــرق بــــين ودورهــــا في بن

  .هنا طائل في تفصيله ولا ،ستقصى العلماء ذلك في أبحاثهماوقد  والأحكام.

  فالنســـبة بـــين القاعـــدة الشـــرعية ،إذن

ٍ

ّ

 ،والقاعـــدة الفقهيـــة ،مـــن القاعـــدة الأصـــولية وكـــل

قاعــدة هــي صــولية أفكــل قاعــدة  ؛هــي نســبة العمــوم والخصــوص المطلــق ،والقاعــدة العمليــة

وكـل قاعـدة عمليـة  ،قاعـدة شـرعيةهـي كل قاعدة فقهيـة ف �لمثل،و  وليس العكس. ،شرعية

  وليس العكس. ،قاعدة شرعيةهي 

  ومجالها: القاعدة الشرعية بحسب طبيعتها ب.

ـا  تكـون عتبارالقاعدة الشرعية Zذا الا

ّ

 إم

َّ

ـقاعـدة تكليفيـة تتضـم

َّ

فيـه  ف بمـان إلـزام المكل

ـاكلفة من فعل أو ترك، 

ّ

حـد المفـاهيم الوضـعية مـن قاعـدة وضـعية تـربط بـين ظـاهرتين W وإم

ذي تي مرادفـة للحكـم الـوالـبطلان. والقاعـدة هنـا q ،والصـحة ،والمانعية ،والشرطية ،السببية

  وآخر وضعي. ،والذي ينقسم إلى حكم تكليفي، تواضع عليه الأصوليون

                                                 
٢٨

  .١٧٣ص ،م٢٠٠٦ ،١طمي، مكتبة التراث الإسلامصر: ، القواعد الفقهية الكبرى .الله عمر عبد ،كامل 

٢٩

  .٨٢ص المرجع السابق، 

٣٠

ـمثـل  ،حتمالات الفعل المطلـوباهو الإتيان بجميع  :حتياطالا 

َ

هـو  :والتخيـير .ن يصـلي الجمعـة والظهـر يـوم الجمعـةم

ردليلين متكافئين  وجود

َّ

  ،المسافر الذي لا يضره صوممثل:  ،الجمع بينهما يتعذ

ُ

 والذي يخ

َّ

   بين الصوم والفطر.ير



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٢٤ 

ا 

ّ

 أ ،هو أن يطلـب الشـارع فعـل شـيءفالحكم التكليفي أم

ً

و علـى أ ،و عـدم فعلـه حتمـا

 أ ،ســبيل الأولويــة

ُ

 و يخــير بــين الفعــل والــترك. وهــذا يعــني أن القاعــدة الشــرعية ت

ّ

ى قاعــدة ســم

  في حــالتكليفيــة 

َّ

 تضــم

ً

  نت طلبــا

ٍ

 للفعــل بصــورة  ؛مــن الأنحــاء بنحــو

ً

فــإذا كــان الطلــب طلبــا

ذا  إو  .و قاعــدة وجوبيــةأ ،يجــابإقاعــدة تكــون القاعــدة  إنفــ ،إلزاميــة بحيــث لا يســع مخالفتــه

 

ً

 إو  .قاعـدة تحريميـةتكــون القاعـدة إن فـ ،لزاميــة وحتميـةإللـترك بصـورة  كـان طلبـا

ً

 ذا كـان طلبــا

ــأو اســتحبابية. أ ،دة ندبيــةقاعــتكــون القاعــدة إن فــ ،للفعــل علــى ســبيل الأولويــة

ّ

ذا كــان إا م

 

ً

وهكــــذا يــــرى جمهـــــور  قاعــــدة كراهـــــة.تكــــون للــــترك علـــــى ســــبيل الأولويــــة فالقاعـــــدة  طلبــــا

يجـاب، والتحـريم، الإ :، هينواعأخمسة تنقسم إلى ن القاعدة الشرعية التكليفية أصوليين الأ

.�حةوالندب، والكراهة، والإ

٣١

    

ـــوأ

ّ

 ن يجعـــل اأا الحكـــم الوضـــعي فهــــو م

ً

 أ ،لشـــارع الشــــيء ســـببا

ً

  ،و شـــرطا

ً

و أ ،أو مانعــــا

 

ً

 أ ،صحيحا

ً

  والبطلان.  ،والصحة ،والمانعية ،والشرطية ،: السببيةهي نواعهأو  .و فاسدا

ـــ

ِ

ـــوم

َ

 ليهـــا إضـــاف أن ن الأصـــوليين م

ً

  أنواعـــا
ُ
 ،والعليـــة ،والملكيـــة ،الأهليـــةمثـــل:  ،خـــرىأ

،والنجاســـة ،والطهـــارة ،والزوجيـــة ،والحجيـــة

٣٢

تنـــدرج ضـــمن واحـــد مـــن  أ*ـــا غالـــبلكـــن ال 

  .  نف ذكرهاالأنواع الخمسة الآ

  القانونية: القاعدةوازنة بين القاعدة الشرعية و . الم٣

 من 

َّ

تبين

َ

، الموازنـة بـين هـاتين القاعـدتين وجـود تقـارب كبـير بينهمـا مـن حيـث الشـكلي

ـــاســـترعى ا وهـــو مـــا ،والصـــياغة ،والموضـــوع

َ

 نتبـــاه ج

ٍ

ّ

ل غفـــير مـــن البـــاحثين والمفكـــرين ورجـــا م

واالقـــانون في الشـــرق والغـــرب، ف

ُّ

ـــد

َ

 يضـــارع أرقـــى  ع

ً

 متكـــاملا

ً

 قانونيـــا

ً

الفقـــه الإســـلامي نظامـــا

.

ً

 وحديثا

ً

الشرائع التي وصلت إليها الأمم قديما

٣٣

  

                                                 
٣١

  ،والحــرام ،والمنــدوب ،والواجــب ،الحكـم التكليفــي عنــد فقهــاء الأحنــاف هــو: الفــرض 

ً

 نـــز والمكــروه ت ،والمكــروه تحريمــا

ً

 ،يها

 أعند متهو والمباح. و 

ٌ

  ،والمكروه ،والحرام ،والمندوب ،: الواجبخري الشافعية ستة
َ
  والمباح.  ،ولىوخلاف الأ

٣٢

  .١١١ص ،ه١٣٧٨ ،طهران شر جامعةن ، طهران:الفقه والأصول مبادئ .رضا علي، فيض 

٣٣

ف  

ُّ

  :نظرا ،حكام الفقه الإسلاميأمحاولات تقنين لتعر

مجلـة كليـة الشـريعة والقـانون بجامعـة الإمـارات ، "حكـام الفقـه الإسـلاميأمحـاولات تقنـين " .جابر محمـد ،الألفي -

تي عقد-ا كلية الشريعة والقانون في ، عدد خاص �عمال ندوة "نحو ثقافة شرعية وقانونية موحدة" الالعربية المتحدة

  .١١٢ص، م١٩٩٤مارس ٢٢-٢٠الفترة 
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٢٥ 

في الهــــدف في صــــفتي التجريــــد والعمــــوم، و  القاعــــدOن تشــــترك ،فمــــن حيــــث الشــــكل

ل فيـالــ

ِ

ّ

تمث

ُ

يقــاع y وذلــك ،Zمــا ميــعلتــزام الجاتنظــيم ســلوك الأفــراد في اJتمــع، وفي ضــرورة  م

 على العقوبة والجزاء 

َ

.ن يخالفهمام

٣٤

  

  تينفـــــإن بـــــين القاعـــــد ،ومــــن حيـــــث الموضـــــوع

ً

 وخصوصـــــا

ً

الشـــــرعية والقانونيـــــة عمومـــــا

  ما ؛yطلاق

ُّ

مـن موضـوع القاعـدة القانونيـة، بسـبب  يعني أن موضـوع القاعـدة الشـرعية أعـم

ـــــة ـــــادات والأخـــــلاق الباطني   ،والشخصـــــية تناولهـــــا مســـــائل العب

ُّ

نها عنصـــــري الثـــــواب وتضـــــم

 
ُ
إذ لا تـــــولي القاعـــــدة  ؛خـــــروي (للعاصـــــين والمخـــــالفين)(للمطيعـــــين والملتـــــزمين) والعقـــــاب الأ

  ،القانونيـــة عنايـــة Zـــذه الأمـــور

َ

ـــوتـ

ُ

 ع

ُّ

  في حـــينها خارجـــة عـــن نطاقهـــا، د

َ

ـــتـ

ُ

 ع

ُّ

ها الشـــريعة مـــن د

  ختصاصا�ا.اصميم 

 التقنـــين  يكـــون أن وجـــوب تشـــتركان فيفهمـــا  ،ومـــن حيـــث الصـــياغة

ً

صـــاغا

ُ

صـــياغة  م

،دقيقــة 

ً

  ،ميســورة التطبيـــق ،بحيـــث تكــون القاعــدة ســـهلة الفهــم جــدا
َّ
فقــة مــع مقتضـــيات مت

ختصـــاص والخـــبرة والدرايـــة جتماعيـــة، فيتـــولاه مـــن الشـــرعيين والقـــانونيين أهـــل الاالعصـــر الا

 

ُّ

الإســـــلامي سمـــــو التشـــــريع  راعينباتـــــه العديـــــدة ومصـــــالحه المتنوعـــــة، مـــــWحـــــوال اJتمـــــع وتقل

ــ ،الكتــاب(بمصــدريه الســاميين 

ُّ

 بلــغال )نةوالس

ِ

 أ لــذين

َّ

 كــان الثــاني و  ،الإعجــاز ولهمــا حــد

ً

قريبــا

 للتغيـــير والتبـــديل بحســـب مطـــامح الحكـــام، خلافـــ ؛منـــه

ً

 فهـــو أقـــل عرضـــة

ً

لقـــانون الوضـــعي ل ا

 

ُّ

  الذي أهم

ُّ

  ،لخصائصه التبد

ُّ

 و  ضـوع لمصـالح السـلطة.الخو  ،والتغير

َّ

انونيـة ن القاعـدة القتتكـو

و أ ،الحكـم :والثـاني .شـروط التطبيـق وأ ،و الفـرضأ ،صـلية: الواقعـة الأ؛ الأولمن عنصـرين

  �لمثـــل، فـــإنو المنطـــوق. و أ ،الحـــل

َّ

 ،الفرضـــية ن، همـــا:ن مـــن عنصـــريالقاعـــدة الفقهيـــة تتكـــو

.الحكــــم يضــــاف إلى المباشــــرفــــإن والمتســــبب  جتمــــع المباشــــراوالحكــــم، مثــــل قــــولهم: إذا 

٣٥

 

كـأن يـدل شـخص آخـر علـى مكـان   ،والمتسـبب لـه جتمـاع المباشـر للفعـلا هو هنا فالفرض

 هـــو الحكـــم و  .أو يحرضـــه علـــى قتـــل ،المـــال

ِ

ّ

بـــل علـــى  ،والمحـــرض أنـــه لا ضـــمان علـــى الـــدال

  السارق والقاتل.

                                                 
٣٤

  .١١١-١٠٣صالمرجع السابق،  

٣٥

  .١٥٢صمرجع سابق،  ،الوجيز في شرح القواعد الفقهية ،زيدان 
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٢٦ 

� 

ً

  : عناصر القاعدة الشرعية لثا

 أن

ً

  ذكـــر+ آنفـــا

ُ

 القاعـــدة الشـــرعية قضـــية ك

ّ

هـــذا يعـــني أن عناصـــرها هـــي عناصـــر و يـــة، ل

 وقـد بحـث المناطقـة المسـلمون هـذا الموضـوع بح .نفـس أجزائهـا ها؛ أيالقضية الكليـة نفسـ

ً

ثـا

 

ً

لوا إلى، مستفيضا

َّ

 أ وتوص

ٌ

  :ن أجزاء القضية ثلاثة

  والمقدم في القضية الشرطية. ،هو الموضوع في القضية الحملية :المحكوم عليه .أ

  الشرطية.القضية في والتالي  ،هو المحمول في القضية الحملية :المحكوم به .ب

  واللاوقوع في السالب. ،هي الوقوع في الموجب :النسبة التامة الخبرية .ت

 على ذلك،

ً

  هي:  ،لقاعدة الشرعية ثلاثة عناصرل فإن وqسيسا

 مـــاللشــارع الحكــيم فيه ،واقعــة شـــرعيةكــل و  ،هـــو كــل تصــرف شـــرعي :المحكــوم فيــه -

 بشــخص تتــو 

ً

وهــو  ؛و لــه صــلة بموضــوع التكليــفأ ،فر فيــه شــروط التكليــفاحكــم، متلبســا

  .المحكوم عليه، والمحكوم به

كـــــم الحعتباراتـــــه العديـــــدة، أو اتكليفـــــي Wقســـــامه المعلومـــــة و الكـــــم الحهـــــو  الحكـــــم: -

  وضعي. ال

  :النســـبة الخبريـــة التامـــة بـــين الموضـــوع والمحمـــول -

َّ

 الموصـــوف أي إن هـــذا الفعـــل المعـــين

 أن يWوصــاف معلومــة يقتضــي 

ً

 أو  ،كــون واجبــا

ً

  ،حرامــا

ً

  ،أو منــدو�

ً

.  ،أو مكروهــا

ً

أو مباحــا

 كمـــا عنـــد أصـــحاب و 

ً

يمكـــن التعبـــير عـــن هـــذه النســـبة �لملازمـــة بـــين الفعـــل وحكمـــه عقـــلا

 مثلما يرى أتباع المدرسة النقلية الأشعرية. ،المذهب العقلي

ً

  أو شرعا

  :والمحكوم عليه) ،الفرض أو الفرضية (المحكوم فيه .١

ـــد

َ

قص

ُ

ـــ .والمحكـــوم عليـــه ،وم فيـــهمجمـــوع المحكـــ بـــذلك ي

َّ

ق بـــه الحكـــم والأول هـــو مـــا تعل

 إ غيرو  ،راديةإفعال أقوال و أ :من ؛الشرعي من تصرفات ووقائع

ُ

 راديـة. وي

ّ

ـق سـم

َّ

 متعل

ً

ى أيضـا

 بعبــارة و  الحكــم والمحكــوم بــه.
ُ
 يهــو مجمــوع الموضــوعات للأحكــام الشــرعية الــتي هــف ،خــرىأ

.محمولات ومعقولات -نوية

٣٦

  

                                                 
٣٦

  نظر:امفهوم الكلي العارض للماهيات. مثل لا في الذهن، إوجود لها  الكليات التي لاهي  المعقولات الثانوية: 



 البرزنجي محمـد صباح                   عناصر القاعدة الشرعية

 

٢٧ 

ة هــو الصــلاة. ويمكــن صــياغ "الصــلاة واجبــة" القاعــدة الشــرعية موضــوع الوجــوب فيف

 علـــى النحـــو الآتي هـــذه القاعـــدة

َّ

فـــإن الواجـــب عليـــه أن  ،التكليـــف : إذا بلـــغ الإنســـان حـــد

ـالمو  .يصـلي

َ

ـ أنفـرض علـى ظ أن هـذا الحكـم yيجـاب الصـلاة -بـت لاح

َّ

 .فالشـخص مكل

ــــا 

ّ

الصــــوم هــــو  فــــإن " القــــادر عليــــهالصــــوم في الســــفر مكــــروه لغــــير"في القاعــــدة الشــــرعية أم

: إذا كـان علـى النحـو الآتي�لقضية الشرطية  ة هذه القاعدةموضوع الكراهة. ويمكن صياغ

 ولم يقـــدر علـــى الصـــوم

ً

  ؛فـــإن صـــومه مكـــروه ،الشـــخص مســـافرا
َ
ولى لإفضـــائه إلى أي تركـــه أ

  المشقة أو الهلاك المحتمل.

 

ً

ّ

 هو  من الصلاة والصوم ومعلوم أن كلا

ُ

 أمر ك

ّ

  ،يل

ُ

 كما ي

ً

 وليس جزئيا

َّ

  ر أول وهلة.تصو

ــــدي مــــا ؛والقضــــاء ،والقــــانون ،الفقــــه لهميتــــه في مجــــاأذا العنصــــر لهــــو 

ِ

ّ

ضــــرورة دراســــته  ؤك

  الأصوليين إلى تقسيمه �عتبارات عديدة. دفع وهو ماوتصنيفه، 

  المحكوم فيه:أ. 

  إ�حتـهو أ ،أو تركـه ،هو ما طلب الشارع فعله 

ً

إلى مـا  في خطـا�ت التكليـف، إضـافة

 

ً

  أو ،جعله سببا

ً

 أ ،شرطا
ُ
 لشـيء أو فعـل آخـر في خطا�تـه الوضـعية. وبعبـارة أ

ً

 خـرى،و مانعا

 بـــه كـــل مـــا أ+ط فهـــو  

ً

 ؛ الشـــارع حكمـــا

ً

 اأي وصـــفا

َّ

، ولـــه تقســـيمات عـــد

ً

فباعتبـــار  ؛ةعتبـــار6

  يمكن تقسيمه إلى تصرفات ووقائع. ،طبيعته

ـــا 

ّ

نســـان صـــدر عـــن الإيكـــل مـــا و  أ ،رادة حـــرة مدركـــةمـــا يحـــدث y يهـــفالتصـــرفات أم

y ــا يقاعــات. و والإ ،العقــودمثــل:  ،كــراه عليــهإدون  مــنرادتــه

ّ

كــل مــا يحــدث   يهــفالوقــائع أم

  وتحطم الطائرات.  ،غرق السفنمثل:  ،ارهينسان واخترادة الإإرغم 

 

ُ

ـوقد ق

ِ

ّ

ـم  و  ،مت التصـرفات الشـرعية إلى قوليـة وفعليـةس

ِ

ّ

س

ُ

 ق

ٌّ

منهـا إلى مشـروعة وغـير  كـل

   تصرفات +فعة وضارة. وإلى ،مشروعة

 و 

َّ

ومشــتركة.  ،وخاصــة ،إلى حقــوق عامــة ينقســمفإنــه  ،ن مــن مصــالح�عتبــار مــا يتضــم

ــا 

ّ

  هــي مــافالحقــوق العامــة أم

ُ

 ي

َ

تقبــل  *ــا لاأومــن خصائصــها  ،ح عليــه بحقــوق الله تعــالىصــطل

                                                 
  .٤٨-٤٧صمرجع سابق،  ،البرهان ،كلنبويال -
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٢٨ 

ولي  ســـتوفيهاولا تخضـــع للتـــوارث، وي ،*ـــا تتـــداخلأو  ،والتعـــديل ،التغيـــيرو  ،والتبـــديل ،العفـــو

ـــ

ّ

ـــالأمـــر أو +ئبـــه، وغـــير ذلـــك مم

َّ

وحـــدود  ،العبـــادات :مثلتهـــاأومـــن  .صـــوللته كتـــب الأا فص

ـــا والـــز+. و  ،الســـرقةمثـــل:  ،خلاقيـــةالجـــرائم الأ

ّ

 الـــتي هـــي فالحقـــوق الخاصـــة أم

ُ

 ي

َ

 اح عليهـــصـــطل

العفــو والتبــديل والتعــديل والمصــالحة مــن جانــب  قبــولمــن خصائصــها الــتي و  ،بحقــوق العبــاد

وحــــق المنفعــــة،  ،الــــديون :مثلتهــــاأدون تــــداخل. ومــــن مــــن رث فيهــــا الإ راءإجــــو  ،صــــحاZاأ

ــوأوالانتفـاع. 

ّ

 م

ُ

ــا الحقـوق المشــتركة فهــي المصـالح ذات البـ

ْ

ي الفــردي أ ؛والخــاص ،العـام :دينع

علــى و  ،وليــاء القتيـل �لتشــفيعلـى أعقوبـة القصــاص الـتي تعــود �لنفــع مثــل:  ،والاجتمـاعي

وعقوبــة القــذف الــتي تــردع المتلاعبــين  ،ان مــن اعتــداء المعتــدينبــدرواح والأJتمــع بحمايــة الأا

ـــــاس وكـــــرامتهم خلاقـــــي �لحـــــرص علـــــى سمعـــــة فيشـــــيع الأمـــــن الاجتمـــــاعي والأ ،بســـــمعة الن

 عــــــن إعــــــادة ،الطيبــــــين وذكــــــرهم الحســــــن شــــــخاصالأ

ً

دبي عتبــــــار الشخصــــــي والأالا فضــــــلا

ن هــو أبينهمــا  لوحيــدافــارق والفيبقــى مرفــوع الــرأس مهيــب الجانــب.  ،قرانــهأللمقــذوف بــين 

فتلحـــق �لحقـــوق  ،الجانـــب الشخصـــي في عقوبـــة القصـــاص أقـــوى مـــن الجانـــب الاجتمـــاعي

الجانــب الاجتمــاعي في في المقابــل، فــإن . و نــف ذكرهــاحكامهــا الآأتســري عليهــا و  ،الخاصــة

ولــو  ،يجــوز فيهــا العفــو عــن القــاذف لا لــذا ؛فتلحــق �لحقــوق العامــة ،قــوىأعقوبــة القــذف 

.قذوفعفا عنه الم

٣٧

  

ة وللمحكوم فيه عند الأصوليين شروط

َّ

  ، منها:عد

  مكان المحكوم فيه: إ -

ــد بــذلك

َ

قص

ُ

 أو تركــه يجــب أن المطلــوب فعلــه أ ي

ً

 .لا يســتحيل وقوعــهأو  ،ن يكــون ممكنــا

فــــق عليــــههـــذا و 

َّ

 قــــد و  ،نو المحققــــ مــــا ات

ُ

ـــن

ِ

بي الحســــن أمــــام الشــــيخ ب خــــلاف ذلــــك إلى الإس

ن هـذا التكليـف إف ؛يقع نه لاأالتكليف بما علم الله جماع على صحة إشعري، مع وجود الأ

ن علـم أمحـذور في ذلـك بـدليل  ولا ،لكفار الذين ختم الله علـى قلـوZمإلى اقد وقع �لنسبة 

تمـام الحجــة علــيهم مــن إنمـا دفعهــم إلى الكفــر اختيـارهم لــه بعــد إو  ،الله لم يجـبرهم علــى الكفــر

                                                 
٣٧

-٢٧٩ص ،م٢٠٠٢ ،٩ط، شـــركة الخنســـاءبغـــداد:  ،أصـــول الفقـــه في نســـيجه الجديـــد .بـــراهيمإمصـــطفى  ،الزلمـــي 

٢٨٤.  



 البرزنجي محمـد صباح                   عناصر القاعدة الشرعية

 

٢٩ 

 جانب الرسل عليهم السـلام، وإن التكليـف بحـ

ِ

ّ

وإتمـام للحجـة، وكـل  متحـانابـتلاء و اذاتـه  د

 

ّ

 هذه الأمور مم

ً

.  ،ا يجوز عقلا

ً

  ويقع سمعا

ــوهــي إ ،ئمــة الفــنأوفي الموضــوع مناقشــات طويلــة استقصــاها 

َّ

نمــا إت علــى شــيء فن دل

البـال مـن على ومعالجة ما قد يخطر  ،تدل على حرصهم الشديد في توجيه مسألة التكليف

ــإ

َّ

نســان واختيــاره في مزاولــة ومــدى حريــة الإ ،القضــاء والقــدر أبمبــدق شــكالات فلســفية تتعل

كانـــت البشـــرية في   إذاالقـــول بمســـؤوليته عـــن تصـــرفاته. و  ثم ،ليـــهإوصـــحة انتســـاZا  ،عمالـــهأ

عمــاق أالغــوص في  ، فــإنبعــد الحــدودأعهــدها الحاضــر تــؤمن �ختيــار الإنســان وحريتــه إلى 

و ظـاهرة فيهـا أوعوامـل وراثيـة كامنـة  ،ارجيـةوما يحـيط Zـا مـن مـؤثرات خ ،النفس الإنسانية

 من المعقولية والوجاهةا نحيم

ً

مـن وجـود  -بملاحظتها-نستغرب  بحيث لا ،لقول �لجبر نوعا

  تيارات جبرية في التأريخ. 

 حصول الشرط الشرعي له: -

 هــذه مســألة 
ُ
 أ

ِ

ُ

ومــن فروعهــا تكليــف الكفــار  ،ثــت ضــمن مباحــث المحكــوم فيــهخــرى بح

ن حصــول الشــرط الشــرعي إبــو حامــد الغــزالي أصــحاب الــرأي و أ. فقــد قــال ســلامبفــروع الإ

ــو  .المحققــون ذلــك ، في حــين لم يشــترطشــرط في التكليــف �لفعــل

َّ

دلــة الشــرعية ت الأقــد دل

 أعلى 

َّ

  تج به بم بخ بح ُّ�: منهـا عمـوم قولـه تعـالىو  ،وامر والنـواهيفون �لأن الكفار مكل

خبـــاره ســـبحانه عـــن إو  )،٩٧(آل عمـــران:  َّ  سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح

-٤٢(المــــــــــــدثر:  َّ نم لم كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم ُّ�: المشــــــــــــركين

 ؛سـلموا سـقط عـنهمأن إو  ،عوقبـوا علـى عـدم الالتـزامل*م لـو مـاتوا أوفائدة التكليف  ).٤٤

 لأن الإ

ُّ

لـو كـان "ذكـره ابـن الحاجـب في المنتهـى:  دلة العقليـة مـاومن الأ قبله. ما سلام يجب

 مـــن خطــاب الصـــلاةانتفــاء ا

ً

 لكــان الحـــدث مانعــا

ً

وكــان اشـــتراط تقــديم النيـــة  ،لشــرط مانعـــا

 من وجوب الصلاة

ً

."مانعا

٣٨

  

                                                 
٣٨

دار بـيروت: ، صـول والجـدلمـل في علمـي الأمنتهـى الوصـول والأ .مام جمال الدين ابـن الحاجـبالإ، ابن الحاجب 

   .٤٢ص ،م١٩٨٥ ،١الكتب العلمية، ط
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٣٠ 

-  

ّ

 كونه مم

َّ

 أو من المحذورات: ،ف إذا كان من المطلو�تا يستطيعه المكل

فــــلا تكليــــف  .)٢٨٦(البقــــرة:  َّخج حم حج جم  جح ثم ُّ� قولــــه تعــــالى: دليــــل ذلــــك

 

ِ

ـ�لأمور الشاقة التي لا ق

َ

 ب

َ

ـ ل

ّ

ـار  تختلفـاا للإنسـان Zـا، وإن كانـت المسـألة مم

ّ

ظ

ُ

فيـه أنظـار الن

  ســــتدلال، مــــاالــــذين أتــــوا �لعجــــب العجــــاب مــــن الجــــدل والا

ٍ

ن القــــدرة شــــرط إ بــــين قائــــل

سـتحالة نسـبة القبـيح إلى الله او  ،يطـاق كليف بمـا لاتلقبح ال ؛الحنفية والمعتزلةمثل التكليف 

  ،تعــالى

ٍ

 في الممكــن ا ذلــك بجــواز وقائــل

ً

،الأشــاعرةمثــل لــذاتي المحــال عــادة

٣٩

بــدليل أن هــذا  

للتكــاليف الشــرعية يجــد أ*ــا  ئوالمســتقر  يقــبح. فــلا ،بــتلاء المقصــودالتكليــف يحصــل بــه الا

 ،في كــل عمــل عليــه كتســاZا إلا �لقــدر المتعــارفا لا مشــقة في أنــه و  ،أمــور ممكنــة الحصــول

 

ّ

 مم
َّ
 ،وعـدم الحـرج ،اعـدة الشـرعية �ليسـرسـم القا يشهد لصـاحبه �لقـدرة والقصـد. وهكـذا تت

 لقولــــــــــه تعـــــــــــالى:  ،ورفــــــــــع المشــــــــــقة

ً

  َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّ�مصـــــــــــداقا

  ).١٨٥(البقرة:

  المحكوم عليه:ب. 

ــل ذلــك

ِ

ّ

ث

ُ

ــ"عنــوان  ضــمنقــد بحثــه الأصــوليون و  ،الشــق الثــاني مــن الفرضــية يم

َّ

 ".فالمكل

 
ُ
 ،هـو الشـخص البـالغ هناه فإن المحكوم علي ؛ريد �لحكم الحكم التكليفيوهذا صحيح إذا أ

  ،العاقــل

ِ

 قــد و  .الفــاهم مضــمونه ، �لتكليــفالمختــار، العــالم

َّ

مســألة ن هــذا البحــث مــ تعــتفر

 ـوالــــــ ،والغافــــــل ،واJنــــــون ،الخــــــوض في مــــــا لــــــه صــــــلة �لصــــــبي

ُ

هم

َ

 ـوالــــــ ،كر

ُ

 ،والناســــــي، لجأم

ـــ ئ،والمخطـــ ،والســـكران

َّ

كـــم المحكـــوم عليـــه �لح بيـــد أن عـــوارض الأهليـــة. أحـــدن أصـــاZم مم

 هو الوضعي 

ُّ

  أعم

َّ

 من المكل

َ

 ف وغيره، كما نـ

َّ

إذ لا يفـي وضـع  ؛ه بذلك كثـير مـن الأصـوليينو

 Wالشــريعة 

َّ

 غراضــه إذا توج

َّ

  ؛فــين فقــطهــت الأحكــام الوضــعية إلى المكل

ً

 إلى نظــرا

ُّ

ب كثــير تســب

 

َّ

ايــة المقاصــد أن أضــرار �لغــة في حــالات متوقعــة متكــررة، فناســبت حمفي فــين مــن غــير المكل

 

َّ

  فين.تشملهم الأحكام الوضعية كما تشمل المكل

                                                 
٣٩

دار الكتـب  :بـن الهمـام، بـيروتال الكمـا علـى تحريـر التقريـر والتحبـير .محمــدبـن  محمــد، شمس الـدين حاج بن أميرا 

  .٨٢ص، ٢ج ،م١٩٨٣العلمية، 
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٣١ 

  ، فإنومن جانب آخر

َّ

لغـيرهم التمتـع يثبـت بـل حسـب، فـين فالحقوق لا تثبـت للمكل

  متيـازات اللازمـة والملازمـة لنـوع الإنسـان.�لحقوق والا

ً

  ولا يجـوز عقـلا

ً

أن نقـول بعـدم  وعرفـا

 

ٍ

ـــو تلفـــه صـــبي أو مجنـــون، ي تضـــمين مـــال

َّ

ل

َ

ك

ُ

 ـن الـــأف بـــه وليـــه أو وصـــيه بذريعـــة ي

ُ

ف غـــير م

ِ

تل

 

ُ

 م

َّ

  ؛فكل

ُ

 فقد يـ
َّ
 ت

َ

يسـتخدمون شـخاص ذ مثل هذا القول ذريعة لإتـلاف أمـوال النـاس مـن أخ

ــــ

َّ

ه الصــــبيان واJــــانين للعبــــث والتلاعــــب Wمــــوال الآخــــرين مــــن المنافســــين والرقبــــاء. وقــــد تنب

في الذمــة بوصــف الإنســانية، فبهــا فقــالوا Wهليــة ثبــوت الأحكــام  ،ذه الحقيقــةلهــالأصــوليون 

أي في حال بلـوغ  ؛يستعد الإنسان لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في -ني الحال

  .الصــبي وإفاقــة اJنــون

ُ

ــوهــذا يعــني أن الإنســان م

َّ

 للخطــاب �لفعــل أو �لقــوةهي

ً

أي  ؛أ دائمــا

  لكــــــن هــــــذا التكليــــــف لا يتنجــــــز إلا ببلوغــــــهو ن تكليفــــــه ممكــــــن الحصــــــول، إ

ً

 فاهمــــــا

ً

عــــــاقلا

.للخطاب

٤٠

    

 ـال. ٢

ُ

 ح

ْ

  م:ك

 الحكــم

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

  :لغــةويقــال في ال .-ني عناصــر القاعــدة الشــرعية يـ

َ

ــح

َ

 ك

َ

  م

َ

ــبـ

ْ

 يـ

َ

 نـ

ُ

 ه

ْ

  م

ُ

ــم

ُ

ك

ْ

َ

أي  ؛يح

 

ً

.الحكمة مـن العلـم :قضى. والحكم أيضا

٤١

ـ 

َّ

وتعريـف  ة فـرق بـين تعريـف الفقهـاء للحكـموثم

ه؛ الأصوليين

ّ

  الحكم الفقهيف إ6

َّ

  ،الوجوب للصلاةمثل:  ،فصفة لفعل المكل

َّ

 ،ينوأداء الـد

 

ُّ

ـ والحرمة للسرقة والغصب، أو صفة لما هو أعم

َّ

 ،والشـرطية ،السـببيةمثـل:  ،فمن فعل المكل

  .والمانعيــة

ً

أو مــانع مــن الإرث  ،يوصــف القتــل العمــد العــدوان Wنــه ســبب للقصــاص ،فمــثلا

ــ

ّ

عــنى عــارض مــن عــوارض ا تعــارف عليــه أهــل الفقــه. فــالحكم Zــذا الموالوصــية، وكــل ذلــك مم

 ؛آ-ر الخطــاب الإلهــي أحــد بمعــنى أنــه الفعــل +تــج مــن جعــل الشــارع ووضــعه، وهــو حــادث

 

ُ

ف Wنــهأي الحكـم الأصــولي الــذي ي

َّ

ــ عــر

ِ

ّ

 خطـاب الشــارع المتعل

َّ

 ،قتضــاءلافــين �ق Wفعــال المكل

.أو الوضع ،أو التخيير

٤٢

    .اتوهو آخر ما استقر عليه من تعريف 

                                                 
٤٠

  نظر:ا ،ستزادةللا 

 سماعيــل،إ محمـــدشــعبان  :تقــديم وتخــريج، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر .حمــدأموفــق الــدين عبــدالله بــن  ،بــن قدامــةا -

  .١٥٥ص، ١ج ،م١٩٩٨، ١ط ،مؤسسة الرUن للطباعة والنشر والتوزيع بيروت:

٤١

دار العلــم بـيروت: ، تحقيـق: أحمــد عبـد الغفـور عطـار، الصــحاح في اللغـة و!ج العربيـة .إسماعيـل بـن حمـاد ،الجـوهري 

  .١٩٠١ص، ٥ج ،م١٩٧٩ ،٢ط للملايين،

٤٢

بعـض ورد في قـد و  .٥٥ص، ١ج ،م١٩٦٤ ،القـاهرةطبعـة  ، مباحث الحكـم عنـد الأصـوليين .سلام محمـد ،مدكور 

م الثبوت فواتح الرحموت"كما في   اتتعريفال

ّ

 من  "خطاب الله": "بشرح مسل

ً

  انظر:. "خطاب الشارع"بدلا



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٣٢ 

 ـعلاقــة الــهــي  الأصــولي والفقهــي والعلاقــة بــين الحكمــين

ُ

 م

ِ

ّ

والعلــة �لمعلــول،  ،ر �لأثــرؤث

� 

ُ

ـــعتبـــار أن الحكـــم الأصـــولي يم

ِ

ّ

ل إرادة الله التشـــريعية، وأن الحكـــم الفقهـــي هـــو مـــا يفهمـــه ث

إذا كـــان فـــ را6 لرؤيـــة الإرادة الإلهيـــة.�لمـــ تبـــدو أشـــبهويســـتنبطه مـــن النصـــوص الـــتي  ،اJتهـــد

 للش

ً

 هـو الوجـوب ،يء Wن أمر بهالحكم الأصولي إيجا�

ً

وإذا كـان . فإن حكم الشيء فقهيـا

 لـــه Wن *ـــى عنـــه

ً

 ســـيكون الحرمـــة. وإذا كـــان الحكـــم Wن جعـــل  ،تحريمـــا

ً

فـــإن حكمـــه فقهيـــا

 

ً

 ســـببا

ً

  ،الشـــارع شـــيئا

ً

  ،أو شـــرطا

ً

 آخـــر ،أو مانعـــا

ٍ

 لشـــيء

ً

لا -يقول ســـفـــإن الفقيـــه  ،أو علـــة

 لقولـه تعـالى:  ،و شـرطيتهأ ،أو بمانعيته ،بسببية الأول للثاني -محالة

ً

 كخ ُّ�وهكـذا، مصـداقا

  ).  ٤١ (الرعد:  َّ مج  له لم لحلخ لج كم كل

�حات والأوضـاع ن الشريعة هي مجموع الإيجا�ت والتحريمات والإإولهذا يمكن القول 

الفقـــه هـــو مجمـــوع الوجـــو�ت وإن  ،المـــدلول عليهـــا �لنصـــوص القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة

 ،لأمـرين وثيقـةاالصـلة بـين إن يات المستنبطة مـن النصـوص، و �حات والوضعوالحرمات والإ

 مثل 

ِ

 الصلة بين الع

ّ

  ة والمعلول في عالم الأسماء والأحكام.ل

  :أهمها تقسيمه إلى ،وللحكم في كتا�ت الأصوليين تقسيمات كثيرة متعددة

  وحكم وضعي. ،حكم تكليفي -

 احكم  -

ُ

 بتدائي ي

ّ

 اوحكم  ،ى العزيمةسم

ُ

 ستثنائي ي

ّ

   .رخصةى السم

    .إصابته وحكم ظاهري على أساس إصابة الواقع وعدم ،حكم واقعي -

ونصـــب عليـــه مـــن الأدلـــة القطعيـــة  ،الحكـــم الـــواقعي هـــو الحكـــم الـــذي وضـــعه الشـــارعو 

وجــوب  :ومــن أمثلتــه .أو الظــن الــراجح بــه ،والظنيــة مــا يحصــل بــه للمجتهــد اليقــين �لحكــم

 َّته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّ�وحرمـــة أكـــل الميتـــة لصـــريح قولـــه تعـــالى:  ،الحـــج

  .)٣ (المائدة:  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: �وقوله  )،٩٧ (آل عمران:

ـــ

ِ

كتف
ُ
بعـــض الأجـــزاء والشـــرائط  :ي فيهـــا �لظـــن الـــراجحومـــن الأحكـــام الواقعيـــة الـــتي أ

  والشروط المطلوبة في الذ�ئح. ،الواجبة في الحج

                                                 
  .٥٤ص، ١جالمرجع السابق،  -
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٣٣ 

ــأ

ّ

و أإلى اليقــين  ســبيل ايوجــد فيهــا الحكــم الظــاهري فهــو الحكــم في الحــالات الــتي لا م

 الــتي الظــن الــراجح، و 

ُ

ــي

َ

الحكــم بــبراءة الذمــة مثــل:  ،اعنـــز وفصــل ال ،ب فيهــا حســم القضــيةطل

 

َّ

 إلى الـبراءة الأصـلية مـع انشـغالها، اين ما لم يقم الدليل على عن الد

ً

نشـغال احتمـال اسـتنادا

اة المستصـحبة مـن وترتيب الأثر الشـرعي علـى هـذه الحيـ ،الحكم ببقاء حياة المفقودو  ،الذمة

 اوعدم  ،وعدم تقسيم أمواله على ورثته ،ستمرار الإنفاق على زوجتها

ُّ

ج عتـداد زوجتـه والتـزو

  غيابه.أثناء إذ ربما يكون الشخص قد مات في  ؛أحكام ظاهرية هاكلفهذه   .Zا

ـــ ؛والحكـــم الظـــاهري يـــدور مـــدار الشـــك

َّ

ه في غيـــاب اليقـــين والظـــن الـــراجح. أي إن محل

شــــهد  إذاو الظــــن الـــراجح. فــــأســــتحالة الشـــك إلى اليقــــين ا لحظــــةه ســـيرتفع يعــــني أنــــوهـــذا 

  ،شـــاهدان بمـــوت المفقـــود

ُ

 بموتـــه، فإننـــا ســـن

ً

 أو علمنـــا يقينـــا

ِ

ّ

 رت

َ

فـــق العلـــم أو الظـــن ب الآ-ر و

 

ِ

ّ

  الحــال وكــذا نــة.الحاصــل مــن البي

َّ

  نــاعلم فــإذا ؛ينفي مســألة الــد

ً

 أن ذمــة  يقينــا

ً

 راجحــا

ً

أو ظنــا

 

َّ

نــــةالشـــخص مشــــغولة �لــــد

ِ

ّ

 علــــى بي

ً

فـــإن التمســــك �لــــبراءة الأصـــلية لا يكــــون لــــه  ،ين بنـــاء

 

ً

.معنى

٤٣

  

فيمـا هـي عليـه مـن -الأسـاس الـذي قـام عليـه حصـر الأحكـام التكليفيـة والوضـعية إن 

 
ُ
 ،وتقســيم الثانيــة إلى ســبب ،ومبــاح ،ومكــروه ،وحــرام ،ومنــدوب ،ولى إلى واجــبتقســيم الأ

 وكلاهمـــــا �ل ؛وبطـــــلان ،وصـــــحة ،ومـــــانع ،وشـــــرط

َّ

هـــــو النظـــــر إلى المصـــــالح  -ليتقســـــيم الأو

حتميــة ضــرورية +ســبها حكــم الوجــوب في  فــإذا كانــت المصــلحة .والمفاســد في حيــاة النــاس

وإذا كانـــت المصـــلحة راجحـــة +ســـبها حكـــم  .وحكـــم الحرمـــة في صـــورة الـــترك ،صـــورة الفعـــل

  .والكراهة في صورة الترك ،الندب في صورة الفعل

ّ

رفين فهـذا يعـني ا إذا كانت مستوية الطأم

 
ُ
ــل وتركــــه، إلا إذا كانــــت ذريعــــة لمصــــلحة أ  ،خــــرىأن حكمهــــا الإ�حــــة بلحــــاظ ذات الفعــ

 حينف

ٍ

  حكم غايتها.هو يكون حكم الوسيلة  ئذ

 
ُ
ـوفيما يخص ما أ

ِ

 في عـالمي  "،السـبب"ق عليـه عنـوان طل

ً

فإننـا نجـد قـانون السـببية سـار6

ــــإ (أيالخلــــق والأمــــر 

َّ

قــــد يجــــدها العقــــل  ،شــــياء والأحكــــامة ملازمــــة بــــين الأفعــــال والأن ثم

فيبلغــه الرســول المــوحى  ،، أو يكشــفه الــوحي النــازل Wمــره تعــالى)�لتفكــر في خلــق الله وأمــره

                                                 
٤٣

  .٧٣-٧٢ص ،م١٩٩٥ ،طبعة بغداد ،لى علم الأصولإمفتاح الوصول  .أحمد كاظم ،البهادلي 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٣٤ 

 إ

ٍ

  ،Jملـه ليه مع بيـان

ٍ

  ،لمطلقـه وتقييـد

ٍ

ـ وتخصـيص

ِ

ّ

ه. فـالحكم السـببي إنمـا هـو بيـان لعلاقـة لعام

 ،بــــين القتــــل والقصــــاص قـــةمثــــل: العلا ،أحــــدهما فعـــل والآخــــر حكــــم ،الســـببية بــــين أمــــرين

ـــا بخصـــوص .بـــين الســـرقة والقطـــع علاقـــةوال

ّ

إن يمكن القـــول فـــ طالشـــيء شـــر  نالحكـــم W أم

 .يمكـــن إنكـــاره وواقـــع لا ،حقيقـــة مـــن الحقـــائقهـــو توقـــف وجـــود الشـــيء علـــى شـــيء آخـــر 

 

ً

فقطـع المسـافة  ؛دون قطـع المسـافةمـن يمكـن لإنسـان أن يحـج إلى بيـت الله الحـرام  لا ،فمـثلا

ــ شــرط لا -إذن-

ُ

 ب

َّ

  د

ُّ

ــمــن تحق

َّ

ــ ؛أمــر يدركــه العقــل ووهــ ،ق الحــجقــه حــتى يتحق

ِ

ّ

ُ

ي هــذا لــذا سم

 ،فــلا حاجــة إلى التنصــيص عليــه بــنص شــرعي ؛نــه شــرط عقلــيلأو  .النــوع �لشــرط العقلــي

  وهكذا كل الشروط العقلية للأحكام والأفعال.

ـ

ّ

 وقـد يكـون الشــرط مم

َّ

  ا نـص

ً

اكـه دون إرشــاد لعقـل إدر ل يمكــن ولا ،عليــه الشـارع أساسـا

  .من الشارع الحكيم

ُ

 وهذا النوع من الشرط ي

ّ

ي الشـرط الـذي ربـط أ ؛ى الشرط الشـرعيسم

مثــل: ستكشــافها في ضــوء مقاصــد التشــريع الإســلامي، اكمــة يمكــن لحبــه  الشــارع المشــروط

 لصــحة الصــلاة

ً

 لصــحة النكــاح. فــإن  ،الوضــوء الــذي وضــعه الشــارع شــرطا

ً

والإشــهاد شــرطا

 بــلا شــاهد هــا،صــلاة بــلا وضــوء ويجيز العقــل قــد يتصــور 

ً

لكــن منطــق الشــريعة لا و  ،ونكاحــا

ــــ ؛مثــــل هــــذا الحكــــم العقلــــيإلى ينقــــاد 

ّ

اه الشــــريعة مــــن الصــــلاة لأنــــه يتصــــادم مــــع مــــا تتوخ

والصـــــفاء الروحـــــي والنفســـــي  ،ورمـــــز للطهـــــر والعفـــــاف ،فالصـــــلاة عمـــــاد للـــــدين .والنكـــــاح

  .ةعمليــة تطهــير ظــاهر بوصــفه فناســبها الوضــوء  ،والبــدني

َّ

را والنكــاح عقــد بــين شخصــين قــر

 

ِ

ّ

 في عـــش

ً

متعـــة  فقـــطالزوجيـــة القـــائم علـــى المـــودة والحنـــان مـــدى الحيـــاة، ولـــيس  العـــيش معـــا

مـا علـى و  ،مضـمونه ىفناسب ذلك أن يشهد شهود علـ ،جنسية وجسدية للحظات عابرة

 يلتزم به الطرفان من واجبات تجاه بعضهما بعض

ً

  .  ا

 

َ

 وقد يكون الشرط ج

ْ

 في اع

ً

لضـمان  ؛لعقد، وهو شرط يشترطه المتعاقـدان أو أحـدهماليا

 

ٍ

ّ

  .أو تحقيــق مصــلحة ،حــق

ْ

ليــة المقترنــة �لعقــد مســموح بــه في وهــذا النــوع مــن الشــروط الجع

نص مـــن نصـــوص بـــو أ ،شـــريطة عـــدم تصـــادمها بغايـــة مـــن غـــا6ت العقـــد ؛الفقـــه والشـــريعة

 بــين  الموضــوع، مــاهــذا الفقهــاء في تفصــيلات  وقــد اختلــف .الشــرع

ُ

 م

ِ

ّ

 ،الظاهريــةمثــل ق ضــي

 

ُ

 وم

ِ

ّ

.والشافعية ،والمالكية ،جمهور الحنفيةمثل ومتوسط  ،الحنابلةمثل ع وس

٤٤

  

                                                 
٤٤

ــــد ا ،الســــنهوري  ــــرزاقعب ــــتراث العــــربيد.م: ، مصــــادر الحــــق في الفقــــه الإســــلامي .ل ــــاء ال  ،٣ج ،م١٩٩٧، دار إحي

: .١٥٢-١٥١ص

ً

  انظر أيضا
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٣٥ 

جتماعيـــة اتقريـــر لحقيقـــة وجوديـــة هـــو وحـــين نصـــل إلى المـــانع نـــرى أن الحكـــم �لمانعيـــة 

ـ
َّ
 ؛ل في علاقـة التعانـد بـين الشـيء ونقيضـه، أو علاقـة التـزاحم بـين الشـيء وغـيرهقائمة، تتمث

قيـــام يتنـــافى مـــع القعـــود، والصـــلاة تتنـــافى مـــع الأكـــل، والعقـــد يتنـــافى مـــع النـــوم، والقصـــد فال

ــ. يتنــافى مــع اللغــو

َّ

ه لهــا الإنســان بمقتضــى العقــل وهــذه العلاقــة قــد تكــون علاقــة واضــحة يتنب

يكفـي أن ­مـر الشـارع �لصـلاة و ، ى ذلكفلا ضرورة للتنصيص عل ،والفطرة بصورة تلقائية

 

َّ

ـ غير أن .لتزاميةف أنه منهي عن الأكل �لدلالة الاحتى يعلم المكل

َّ

لهـا ه الإنسـان قـد لا يتنب

 أأو  ،في كثــــير مــــن الحــــالات بســــبب غموضــــها

ِ

ّ

فناســــب أن يــــنص عليهــــا  ،ســــبب آخــــر ي

 

ً

 منــــه وتفضــــلا

ً

أن يــــنص علــــى موانعهــــا  وجــــبفــــإذا أمــــر الشــــارع �لصــــلاة  ؛الشــــارع لطفــــا

نص شـــرعي بـــ محكومـــةن هـــذه الأمـــور لأ ؛وعـــدم دخـــول الوقـــت ،الحـــدثمثـــل:  ،الشـــرعية

  للطف ودقة علاقة تنافيها مع الصلاة. 

ــا

ّ

مــا مــن هف -حكمــين آخــرين مــن الأحكــام الوضــعيةبوصــفهما -الصــحة والــبطلان  أم

 ا

ُ

ـلأحكام القيمية التي ت

َ

فالأعمـال الصـحيحة هـي الـتي  ه؛ق علـى أفعـال الإنسـان وتصـرفاتطل

 

ُ

ـــت

ِ

  ،ق الشـــرع في شــــروطها وأركا*ـــا وأجزائهــــاواف

ً

فالحصـــر عقلــــي  ،. إذنمنهــــالباطلـــة ل خلافـــا

 أن�لنظــر إلى حيثيــات المصــلحة الــتي هــي مــدار الأحكــام الشــرعية

ً

درء المفاســد مــن  ، علمــا

 
َ
ســـتقراء أحكـــام الشـــريعة الـــتي اعـــن  جـــمن الحصـــر +إولاهـــا. ويمكـــن القـــول أهـــم المصـــالح وأ

 

ُ

 ح

ِ

ــــــبي ف   ،�ظــــــت عــــــن الن

ُ

 ود

ِ

ّ

ــــــت في مجــــــاميع الفقــــــه والحــــــديث، واســــــتنو بطها الفقهــــــاء في ن

وتواضـــعوا  ،ســـتقروا علـــى هـــذه الأحكـــامقـــد افإننـــا نجـــدهم  ؛جتهـــادا�م المتلاحقـــة المســـتمرةا

  على إطلاقها بينهم.

  النسبة الخبرية بين الفرض والحكم (الملازمة): .٣

 - هـــوإن حمـــل المحمـــول علـــى الموضـــوع في القضـــية المنطقيـــة 

ً

تعبـــير عـــن واقـــع  -حقيقـــة

 وتنحصــر مــادة القضــية .ضــية ذهنيــة واقــع خــارجي هــو ماد�ــافلكــل ق ؛نطولــوجيأوجــودي 

ـا والإمكـان.  ،متنـاعوالا ،: الوجــوب، هـيعناوينهـا العامـة في ثـلاث مـوادب

ّ

يعــني فالوجـوب أم

هولزومـه  ،ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضـوع

ّ

 يـةالزوجمثـل نـه، معلـى وجـه يمتنـع سـلبه  إ6

                                                 
  .٢٥٢صمرجع سابق،  ،أصول الفقه في نسيجه الجديد ،الزلمي -



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٣٦ 

ـا تصـف W*ـا زوج. و فإن الأربعة يجب أن ت ؛لأربعةإلى ا�لنسبة 

ّ

سـتحالة امعنـاه فمتنـاع الاأم

 ؛لنقيضــينإلى اجتمــاع �لنســبة الامثــل  ،نــهميجــب ســلبه  ؛ إذثبــوت المحمــول لــذات الموضــوع

ــو *مــا نقيضــان. لأأي  ؛جتماعهمــا لــذا�ماايجــوز  لا هفإنــ

ّ

ا الإمكــان فهــو جــواز الإيجــاب أم

 

ً

 يثب وقد لا ،أي قد يثبت المحمول للموضوع ؛والسلب معا

ُ

 ت، وي

َّ

 عنه بقولهم: هو سـلب عبر

 

ً

 أ ؛الضـــرورة عـــن الطـــرفين معـــا

ً

ولا عـــدم  ،ي لـــيس طـــرف ثبـــوت المحمـــول للموضـــوع ضـــرور6

  والإمكان في الحقيقة نوعان: .ثبوته

 (الإمكـــــان الخـــــاص  أ.

ُ

 ي

ّ

  ىســـــم

ً

ســـــلب الضـــــرورة عـــــن  هـــــو ):الإمكـــــان الحقيقـــــي أيضـــــا

  والمخالف. ،الموافق :الطرفين

يشــمل  ؛ لـذا فهــولب الضــرورة فقــط عـن الطــرف المخــالفهــو سـ :الإمكـان العــام ب.

.الخاص والممكن ،الواجب

٤٥

    

 

ُ

 والذي ي

ِ

ّ

ن النسبة الخبرية فيها تعكس الملازمة أق في القواعد الشرعية والقانونية يجد دق

أي  ؛بين الفرضية والحكم، في صورة علاقة سببية بين الفعل وحكمه الشرعي أو القانوني

 للواقع الحقيقي أو الا إن الحكم لا يعدو كونه

ً

 بم بز بر ُّ�قوله تعالى:  ففي .عتباريمرآة

 ثى ثن ثزثم ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن

ستنتاج وجوب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ايمكن )؛ ٩٠ (النحل:  َّ فى  ثي

  الآتي:على النحو  خاصتها شرعيةالقواعد الوصياغة 

 أ. 

ِ

ّ

ا لمـــ ؛ضـــرورة القيـــام بـــهبـــين و  هنـــنـــة بيالعـــدل واجـــب بمعـــنى وجـــود ملازمـــة واضـــحة بي

  ينطوي عليه من قيم أخلاقية وجمالية راسخة في الفطرة.

ـ ،لمصـلحةا اشتماله علىو  ،لحسناالإحسان واجب بدليل ملازمته  ب.

ّ

ا يميـل وكونـه مم

  ليه الطبع الإنساني السليم.إ

ـــلأ ؛إيتـــاء ذي القـــربى واجـــب ت.

ُ

 ب والتعـــاون بـــين القرابـــةنـــه يشـــيع معـــاني الـــود والح

 ،ويوجبـــه علـــى عبـــاده �لـــنص ،الواحـــدة، فيلـــزم مـــن كـــل ذلـــك أن ­مـــر بـــه الشـــارع الحكـــيم

 عن دلالة العقل عليه �لطبع.

ً

  فضلا

                                                 
٤٥

  .١٥١ص، ٢ج ،طبعة أوفسيت ،سماعيليانإمؤسسة إيران:  ،المنطق .رضا محمـدالشيخ  ،المظفر 
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٣٧ 

 ـيجـــب التنـــ ؛ لـــذاالفحشـــاء حـــرام ث.

ُّ

بهـــاو  اه عنهـــز
ُّ
ينفـــر منـــه  ا عمـــلأ*ـــولا ســـيما ، تجن

  فحشاء.فكان مقتضى ذلك أن ينهى الشارع عن كل ما يوصف �ل ،و­�ه العقل، الطبع

 ف ؛المنكر حرام ج.

َّ

 كل ما يتنك

ُّ

 ر له الإنسان السـوي مـن عـادات وأفكـار يجـب الكـف

 

ً

فيـه مــن منافـاة لجــوهر الإنسـانية والمعــاني الســامية  ومــا ،والـدليل هــو ذات المنكـر ،عنـه حتمــا

 التي ي

َّ

  تربية الأجيال عليها. تعين

الله بحفظهــا والوقــوف  لمــا فيــه مــن تجــاوز للحــدود والحقــوق الــتي أمــر ؛البغــي حــرام ح.

  .عليها

 إلىن التحليــل الموضــوعي لهــذه العنــاوين يــدل علــى أحكامهــاوالحقيقــة أ 

ً

وجــود  ؛ نظــرا

 وهــو  هــا،النســبة الواقعيــة بين

ُ

 مــا ن

ِ

ّ

ي بــين الفرضــية أ ؛ عنــه �لملازمــة بــين الموضــوع والمحمــولعــبر

الــدليل الواضــح الحكــم القــائم علــى  هــوالحكــم �لضــرورة، و  تطلــبفــإن الفرضــية ت ؛والحكــم

  ،عتبـــاطيالحكـــم الا لاالجلـــي، 

ّ

  ؛في الـــدليل بحيـــث لا يشـــك

ّ

في الـــدليل يســـاوق  لأن الشـــك

  عدم حجيته.

بحـــــث عريـــــق قـــــديم بـــــين الأصـــــوليين هـــــو والبحــــث في الملازمـــــة بـــــين الفرضـــــية والحكـــــم 

 حـين قبـل الفيلسـوف الألمـاني الكبـير عمانوئيـل كـانطالذين طرقوا �به والحكماء المسلمين، 

 

َّ

.التركيبيـــة الأحكـــامق بـــين الأحكـــام التحليليـــة و فـــر

٤٦

،فقـــد بحثـــوه في أنـــواع القضـــا6 

٤٧

وفي  

،لتزاميــةبحــث الدلالــة الا

٤٨

 أوفي  

ِ

ّ

  ، �لمعــنى الأعــمنــواع اللــزوم (البــين

ِ

ّ

 ، �لمعــنى الأخــصوالبــين

                                                 
٤٦

ـا، كمـا هـو الحـال في الرUضـيات. هاالـتي يحصـل عليهـا بتحليـل الموضـوعات نفسـالأحكام هي  :ةالأحكام التحليلي 

ّ

 أم

  انظر: كما في العلوم الطبيعية.  ،هي التي يحصل عليها >لتجربة العمليةفالأحكام التركيبية 

  .٢٧٢-٢٦٩، ص٢، مرجع سابق، جموسوعة الفلسفة ،بدوي -

٤٧

  ذكروا في الفطرUت إ[ا قضاU لا 

ُ

 ب
َّ
ـ د

ّ

لى إا يـذهب عـن الـذهن حـتى يحتـاج فيها من وسط، إلا أن هذا الوسـط لـيس مم

ثنـين ن الا�مثـل حكمنـا  ،فكلما أحضـر المطلـوب في الـذهن حضـر التصـديق بـه لحضـور الوسـط معـه ؛طلب أو فكر

س العشرة. 

ُْ

  نظر: اخم

  .٢٩٨، ص٣ج ، مرجع سابق،المنطقالمظفر،  -

٤٨

سـتفاد مـن يفـلا  ؛هي دلالة لفظية أم عقلية؟ والراجح أ[ـا عقليـة أ :لتزاميةلدلالة الاخلاف بين الأصوليين في ايوجد  

  اصة إذاوبخ ،الوضع اللغوي

ِ

ّ

  نظر:ا. لم يكن اللزوم من النوع البين

مطبوعة مع شرح المحلي بمطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي  :مصر ،تقريرات على جمع الجوامع .عبد الرحمن، الشربيني -

  .٢٣٨ص ،١ج ت،د. ،وأولاده



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٣٨ 

 

ِ

ّ

،)وغير البين

٤٩

،وفي مباحث الحسـن والقـبح العقليـين 

٥٠

،ومبحـث الإجـزاء 

٥١

ودلالـة الأمـر  

،علـــى تـــرك ضـــده�لشـــيء 

٥٢

،بحـــث في مقدمـــة الواجـــبوال 

٥٣

جتمـــاع الأمـــر والنهـــي في او  

                                                 
٤٩

 عــن موضــوعهايمتنــع  هــو مــا :الــلازم 

ً

والحــرارة للنــار. وهــو  ،والــزوج للأربعــة ،وصــف الفــرد للثلاثــةمثــل:  ،نفكاكــه عقــلا

 

ِ

ّ

.وغير  ،نوعان: بين

ِ

ّ

 ول بين

ِ

ّ

 لبين

ِ

ّ

لى إيلـزم مـن تصـور ملزومـه تصـوره بـلا حاجـة  وهـو مـا ؛ >لمعـنى الأخـص إطلاقان: بين

 

ِ

ّ

ما يلـزم مـن تصـوره وتصـور الملـزوم وتصـور النسـبة بينهمـا الجـزم >لملازمـة.  ؛ وهوعنى الأعم >لمتوسط شيء آخر. وبين

 

ُّ

  فكل

ٍ
ِ

ّ

 هو >لمعنى الأخص  بين

ٌ

ِ

ّ

ا عكس. ال ليسو  ،>لمعنى الأعم بين

ّ

 أم

ِ

ّ

لى إثبـات الملازمـة فيـه إحتـاج اهـو مـا فغـير البـين

  ن زواU المثلــث تســاوي قــائمتين. والخلاصــة�دليــل، مثــل الحكــم 

ِ

ّ

 أن البــين

ً

، و  مــاهــو   مطلقــا

ً

غــير أن كــان لزومــه بــدهيا

 

ِ

ّ

. نما كان لزومه هو  البين

ً

Uنظر:اظر  

  .٩٠-٨٩، ص١ج ، مرجع سابق،المنطقالمظفر،  -

٥٠

 هـــو  

َّ

 مبحـــث مـــن أمهـــات مباحـــث علمـــي الكـــلام والأصـــول، تشـــع

ٍ

مـــن المـــدارس الفكريـــة  بت فيـــه ثلاثـــة آراء لـــثلاث

  الإسلامية:

وإمكانيـــة معرفـــة الحســـن  ،تـــؤمن بذاتيـــة الحســـن والقـــبح في الأفعـــال :والإماميـــة الشـــيعية) ،لمعتزلـــةالمدرســـة العقليـــة (ا -

وأن مــا  ،أن العقــل يحكـم علــى الأفعــال بمــا يـدرك فيهــا مــن صـفات الحســن والقــبحتــرى والقـبح فيهــا بواســطة العقـل، و 

 

ً

  حكم ملزم.هو وهذا الحكم  ،يحكم به العقل السليم يحكم به الشرع أيضا

ه لا مــن توابــع الحكــم الشــرعي، وأنــهمــا ، وتــؤمن �ن الحســن والقــبح هالمدرســة الأشــعرية: تــرفض الفكــرة مــن أساســا -

  لى نص الشارع.إلعقل الحكم على الأفعال إلا إذا استند ل يمكن

 المدرسـة المعتدلــة المتوسـطة بــين الطـرفين  -

ُ

 (تم

ِ

ّ

 ا ذلـك والأخباريـة مــن الشـيعة، وقبــل ،والزيديــة ،لهــا الماتريديـةث

ِ

ّ

 ،مبــن القــي

ثابتـة فيهـا المـن صـفات الأشـياء همـا : تـرى أن الحسـن والقـبح )وابن رشد الحفيد مـن المالكيـة ،وابن تيمية من الحنابلة

 أن يحكــم علــى الأفعــال مــن دوندور العقــل يقتصــر علــى كشــفها ومعرفتهــا،  وأنقبــل ورود الشــرع وبعــده، 

َّ

؛ إذ يتعــين

ــت عليــه فقــط

ُّ

أن الملازمــة بــين  الظــاهرلا ســلطة الأمــر والنهــي. و  ،عقــل دور الكشــف والمعرفــةفلل .ع هــدي النصــوصتب

  : ، انظرستزادة. للاممناظرا-و الفرضية والحكم هي المحور الأساس في مناقشات هؤلاء 

   .١٢-٧ص ،م١٩٨٠دار الحرية للطباعة، بغداد: ، فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين .شريف محمـد ،أحمد -

 ،م)١٩٩٦ ،جامعـة طهـران ،رسـالة ماجسـتير(، "المباحث الكلامية في أصـول الفقـه الإسـلامي" .صباح ،برزنجيال -

  .٢٠١ص

٥١

البحــث في ســقوط التكليــف والقضــاء  :مبحــث آخــر مــن مباحــث الملازمــات العقليــة في أصــول الفقــه، وخلاصــتههــو  

 الذي شخص العن 

ّ

 وبخمن وجهة نظر عقلية،  هى واجبأد

ً

  ،اصة إذا كان معذورا

ً

فضي إلى سؤالين  .أو مضطرا

ُ

وهذا ي

  مهمين:

َّ

ـقهـل يمكـن الت ؟سقوطهو ة ملازمة بين أداء الفعل على الوجه المطلوب هل ثم

ُّ

مـن السـقوط وفـراغ الذمـة؟  حق

  الــذي أجــابالآمــدي  ثــلفي كتــبهم، م ينعقــولالم ؤالينســال ن هــذينحــاول العلمــاء الإجابــة عــوقــد 

ً

 ": قــائلا

َّ

أداء  إذا تم

 المأمور به ك

ً

 تحصـيل للحاصـل وهـو محـال لجـبران مـا دون نقص أو خلـل فيـه فـإن وجـوب القضـاء املا

ً

 ."كـان حاصـلا

  نظر:ا

  .١٩٦، ص٢ج ،م١٩٨٦دار الكتاب العربي،  :لبنان. الإحكام في أصول الأحكام .سيف الدين ،الآمدي -

  .٢٢٥-٢٢٣ ، ص١جقم: مؤسسة النشر الإسلامي،  ،أصول الفقه .رضا محمـد ،المظفر -

٥٢

ـ ؛هل الأمر >لفعل يلزم منه النهـي عـن ضـده :خلاصته 

َّ

، بـدليل إة حاجـة أي غـيره ونقيضـه، فـلا يكـون ثم

ٍ

لى نـص &ن

ــرت ،والمــراد >لضــد ،في تحديــد نــوع الملازمــة العلمــاء الملازمــة بــين الأمــر >لشــيء والنهــي عــن ضــده. وقــد اختلــف

ِ

ك

ُ

 وذ

  نظر:افي مطولات الأصول.  مأقواله

  .٨٢، ص١ج ،ستصفىالمالغزالي.  -   



 البرزنجي محمـد صباح                   عناصر القاعدة الشرعية

 

٣٩ 

،شيء واحد

٥٤

.ودلالة النهي على الفساد 

٥٥

كلها موضوعات تدخل في صـميم مباحـث ف 

لا تفارقهــــا القاعــــدة قــــد أصــــبحت في عــــداد القضــــا6 الــــتي هــــذه وكــــأن  ،القاعــــدة الشــــرعية

.قياسا�ا

٥٦

  

                                                 
  . ٣٨٧، ص١جمرجع سابق،  ،تقريرات على جمع الجوامع، الشربيني -

  . ١٩٢، ص٢ج ،مرجع سابق. الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي -

 ،لمعرفــةدار البنــان: ، لى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــولإإرشــاد الفحــول  .محمـــدبــن علــي بــن  محمـــد ،الشــوكاني -

  .١٠٤، صه١٣٤٧

٥٣

. وهــي قاعــدة تقــوم علــى مبــدأ "يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب لا مــا"مــة الواجــب هــو القاعــدة المشــهورة: المــراد بمقد 

 علــى وجــوب ذيهــا

ً

 ( أي صــاحب المقدمــة)الملازمــة بــين وجــوب الشــيء ووجــوب مقدمتــه. وفي وجــوب المقدمــة بنــاء

ـــ ،عشـــرة أقـــوال

ُّ

يـــتم  ن مـــا لاإ :والزيديـــة ،والإماميـــة ،والمعتزلـــة، نةالقـــول المختـــار منهـــا هـــو قـــول الجمهـــور مـــن أهـــل الس

  سـواء كـان هـذا الشـيء ؛لا به فهو واجـبإالواجب 

ً

  ،سـببا

ً

  ،أو شـرطا

ً

ا

ّ

ـد

ِ

ع

ُ

وسـواء كانـت المقدمـة  ؛و عـدم مـانعأ ،أو م

 

ً

  ،عقلية

ً

.  ،أو شرعية

ً

  نظر:اأو عادية

م الثبـــوت .الإمـــام عبـــد الأعلــى، الأنصــاري -

ّ

تصـــفى >لمطبعـــة ، مطبــوع rـــامش المسفـــواتح الرحمـــوت بشـــرح مســـل

  .٩٥، ص١ج ،ه١٣٢٤ ،الأميرية ببولاق مصر

  .٢٦٢-٢٦٠ص ، مرجع سابق،أصول الفقه ،المظفر -

٥٤

 اجتمــاع الأمــر والنهــي هــو المقصـود > 

ٍ

. فـتراض الأمــر >لشــيء والنهــي عنــه في آن

ً

ــقــد و  معـا
َّ
>لصــلاة في  العلمــاء ل لــهمث

اصة إذا ضاق به وبخ ،وضرورة أدائها وإتمامها ،قتهايؤمر الشخص >لصلاة لدخول و  ،فمن جانب ؛الأرض المغصوبة

  ى هذا،وعل .ينهى عن المكث في الأرض المغصوبة ،ومن جانب آخر .الوقت

ً

  ،rـا تكون صلاته مأمورا

ً

عنهـا  ومنهيـا

 

ٍ

  في آن

ً

ـل ولا يمكـن، معا

َّ

، بـل يـدخل الموضـوع في حسـا>ت الموازنـة الفقهيـةاف لمكل

ً

 فـالقول .متثـال الأمـر والنهـي معـا

فنحكم علـى الصـلاة  ،أي نقول بتغليب الأمر ؛لى العمل �حد المرجحاتإجتماع الأمر والنهي يرشدG ابعدم جواز 

ــــابعـــدم صـــحتها حكمفــــن ،و نقـــول بترجــــيح النهـــيأ ،>لصـــحة

ّ

أننــــا لســـنا "زاء دليلــــين  يعـــنيفالقـــول بجــــواز ذلـــك  . أم

ومعصية مـن جهـة  ،المغصوبة طاعة من جهة الأمرفتكون الصلاة في الأرض  ،بل أمام حكمين متزاحمين ،متعارضين

 و النهي، 

ً

 وعاصيا

ً

  يكون الشخص مطيعا

ٍ

  في آن

ً

  نظر:ا. معا

  .٢٩٩-٢٩٠، ص١ج ، مرجع سابق،أصول الفقه ،المظفر -

٥٥

رتباطهــا العضــوي >لعبــادات الى إ>لنظــر  ،مــن أهــم المســائل المطروحــة في علــم الأصــولهــي دلالــة النهــي علــى الفســاد  

بحـث عـن الملازمـة بـين النهـي عـن الفعـل وفسـاده، هـو والبحث فيهـا  .أبواب الفقه الإسلامي ميعأي بج ؛والمعاملات

  نظر: ا ؟هل هي ملازمة عقلية أم لفظية

  .١٨٧ص مرجع سابق، ،المباحث الكلامية في أصول الفقه الإسلامي ،البرزنجي -

٥٦

  

ُ

 ت

ّ

  ىسم

ً

مثـل تغيـب عـن الـذهن عنـد تصـور الطـرفين،  واسـطة لاهي القضاU التي يحكـم فيهـا العقـل بو  ،الفطرUت أيضا

  نظر:اقولنا: الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن، هو الانقسام بمتساويين. 

  . ٢٥٨-٢٥٧ص ،التعريفات ،الجرجاني -

 .٣٨٩صمرجع سابق،  ،البرهان ،الكلنبوي -



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٤٠ 

  خاتمة:

 في  انتهينــا

ٍ

علــى النحــو نــدرجها  ،مــن الاســتنتاجات والمقترحــات هــذا البحــث إلى جملــة

  الآتي:

١.  

ُ

ـــمــا ي

َ

 كت

ً

ـــا ذكـــره يخـــالقاعـــدة الشـــرعية وجزئيا�ـــا وعناصـــرها لا  عـــن ب حـــديثا

ّ

رج عم

ــــ

ُ

 علمــــاؤ+ الأوائــــل في تراثنــــا الفقهــــي الزاخــــر، وج

ُّ

مــــا يقــــوم بــــه المحــــدثون إنمــــا هــــو بســــط  ل

وصـــهم، أو جمـــع لمـــا تنـــاثر مـــن فوائـــد أو شـــرح لمغلقـــات نص ،أو تقييـــد لمطلقـــا�م ،Jملا�ـــم

أو امتـداد لحركـة فكريـة  ،�لأحرى صياغة حديثـة لأفكـار جالـت في صـدورهم إنه ؛موائدهم

 أو إكمال لبناء وضعوا أساسه من ذي قبل. ،بدؤوها

 يو  ،علــــى التحليــــل والتــــدقيقيقــــوم القاعـــدة الشــــرعية بنيــــان عقلــــي . ٢
َّ
ســــم �لشــــمول ت

 والتجريد.

والملازمــــة الواقعيــــة  ،والحكــــم ،هــــي: الفرضــــية ،ة عناصــــر أساســــيةلقاعــــدة الشــــرعي. ل٣

 بينهما.

 القاعـــدة الشـــرعية الأصـــولية . ٤

ُّ

ـــد

َ

ع

ُ

 جـــزءتـ

ً

القاعـــدة الشـــرعية و  ،مـــن قيـــاس الاســـتنباط ا

ـأ .ضابط للمسائل الفقهية بعد استنباط أحكامهـا�ل بدو أشبهالفقهية ت

ّ

ا القاعـدة العمليـة م

 

ُ

ـــالشـــرعية فت

ِ

ـــع

َّ

  ءطـــرو طبيـــق الأحكـــام الشـــرعية عنـــد ت علـــىف ين المكل

ّ

اي علـــى  عليـــه الشـــك

  وبــذلك. المكلــف

َّ

 ،والفقهيــة ،الأصــولية :مــن القواعــد الــثلاث تكــون القاعــدة الشــرعية أعــم

 والعملية.

 ،الـــذهنإلى كليــة القاعــدة الشــرعية لا تنحصـــر في وجــود قضــية كليـــة كمــا يتبــادر . ٥

كمـا هـو مشـهود في الأمثلـة   ،العالم الـواقعيفي  (مصاديق) نما تتعدى إلى أمر كلي له أفرادإو 

 الكثيرة التي أورد+ها في أثناء البحث.

ــ. ٦

َّ

وعلــم المنطــق والفلســفة مـــن  ،صــول الفقــه وقواعـــده مــن جهــةأة صــلة �رزة بــين ثم

 
ُ
  .خــرىجهــة أ

َّ

  ؛برأكــ صــورةقــت هــذه الصــلة في مــنهج المتكلمــين بوقــد توث

ً

عنــايتهم إلى نظــرا

 يد العقلي.والتجر  ،�لتقعيد الفقهي



 البرزنجي محمـد صباح                   عناصر القاعدة الشرعية

 

٤١ 

لى مقتضــيات مصــالح العبــاد إالعقــول  إرشــادها تكمــن فيأهميــة النصــوص الشــرعية . ٧

 مجالات الحياة. مختلففيه صلاحها ونفعها في  إلى ما ؛ أيوالبلاد

  وبناء على ما سبق فإننا نقترح الآتي:

ــقللت ؛موضــوعات الأحكــام تحليــلو  ،احثين النظــر في الــتراث الفقهــيبــال إنعــام .١

ُّ

 حق

لا -مفادهــا أن موضــوعات الأحكــام تســتلزم الأحكــام  الــتي ،طروحــةحة الفرضــية الممــن صــ

  -محالة

ُّ

  فادة من العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية.والإ، ربشيء من التدب

٢.  

ُ

ــقمجمــوع القواعــد الشــرعية واستقصــاء بنيا*ــا العقلــي الاســتدلالي ي

ُّ

ــين علــى التحق

ِ

 ع

 ما وهذا  .اوزها أطر الزمان والمكانوتج ،وشمولها ،من سمو هذه القواعد

َّ

علـى البـاحثين يتعـين

 ودراسا�م المستقبلية. أبحاثهمفي الفقه والتشريع الإسلامي إثباته في 

وتطبيقهــــــا في مجــــــال الفقــــــه  ،فــــــادة مــــــن معطيــــــات العلــــــوم المنهجيــــــة المعاصــــــرةالإ .٣

 نموذجبوصف ذلك  ،والاجتهاد

ً

  ا

َ

 قاصدي.للتجديد المطلوب في مجال التشريع الم آخر

فادة من منهج التكامـل المعـرفي القـائم علـى ركيـزتي الـوحي والعقـل qكيد ضرورة الإ .٤

 

ِ

ّ

  ،محاولــة نظريــة فقهيــة وتشــريعية معاصــرة في أي
ُ
 �لســلف الصــالح مــن أئمــة الاجتهــادأ

ً

 ،ســوة

  صلاح والتجديد المعاصرين.ومنارات الإ




